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عرفت الأنظمة الاقتصادیة سلسلة من التغیرات الهامة في شتى المیادین وهذا لتأثرها 

بالتطور التكنولوجي والعولمة التي أتت بعدة مفاهیم جدیدة بالنظر إلى القواعد  والمبادئ التي 

مبادئ تحكمها منها الحریة الاقتصادیة التي سعت الدول لتحقیقها عبر تبني مختلف

الأمر الذي ،حها المجال نحو المبادرة الفردیة، ولتحریرها للأسواق عبر فتالاقتصاد الحرَ 

.أحدث  تطورات وتغیرات جذریة في الحیاة الاقتصادیة

وفي ظل هذه التطورات والانفتاح الاقتصادي وجدت المؤسسات نفسها في محیط 

 یجد مكان له معقد یفرض علیها المنافسة من اجل البقاء فمن لا قدرة له على المنافسة لا

فالتنافس یشجعهم على تطویر أعمالهم والارتقاء بخدماتهم وزیادة مستوى ومعدل .السوق في

الإنتاج وتطویر وسائل جدیدة من اجل إیجاد استراتیجیات جدیدة لتسهیل معاملاتهم ومواجهة 

.المتنافسین الآخرین

مراعاة أخلاق أو المتعامل الاقتصادي دائما لتحقیق النفوذ الاقتصادي دونیسعى 

ویبرون تصرفاتهم .الأضرار التي یمكن أن تلحق سواء بالمتنافسین الآخرین أو حتى بالسوق

مكان قتصادیة تقوم دائما على العقل والفائدة والأعمال هي الأعمال ولافي أن المعاملات الا

.فلهذا تدخل القانون لتنظیم العملیة التنافسیة1للعواطف

لوسائل ني یجعل التعامل مشروط باستعمالالتنافسیة في إطار قانو تنظیم العملیة إن 

فالقانون یسعى دائما لضمان المنافسة الحرة التي.قانونیة مشروعة تحقق الحریة التنافسیة

حریة مبدأتعتبر إحدى محاور هذه الحریات التي یضمنها الدستور وهذا عبر تكریس 

.2وهذا كنتیجة لتكریس لمبدأ حریة التجارة والصناعةالتنافسیة بین المتعاملین الاقتصادیین

، جرائم الشركات التجاریة نموذجا، للأعمالب في ظل القانون الجنائي، خصوصیة التجریم والعقارشید بن فریحه-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،تخصص قانون خاصلنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،أطروحة 

  .23- 22 ص، ص 2017-2016،تلمسان

یتعلق1996مبر سنةدیس7مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور 37المادة-2

دیسمبر 08الصادر في ، 76 ش رقم.د.ج.ر.ج 1996ق علیه بموجب استفتاء بإصدار التعدیل الدستوري المصاد
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ذلك یؤدي إلى زوال المنافسة  ندون حدود لأهذا المبدأ یعني تطبیقولكن هذا لا

العملیة عبر وضع جملة فلهذا كان لا بد من تدخل المشرع لتنظیم هذه .والإضرار بالسوق

سیر علیها المنافسة بین المتعاملین التي تنظم المنافسة وتحدد الأساسیات التي تمن القواعد

فات التي المقیدة للمنافسة ومنع كل التعسوهذا عبر حظر كل الممارساتالاقتصادیین،

.الطبیعي للمنافسةتعرقل المسار

نه في إطار تنفیذ أحكام قانون المنافسة خلق جهاز إداري كلفه حمایة المنافسة أكما 

والذي من مهامه السهر على »مجلس المنافسة«وضبط النشاط الاقتصادي الذي هو 

الأحكام المنصوص علیها بموجب قانون المنافسة ومراقبة السوق للكشف على كل تطبیق

.مخلة بالمنافسة ومعاقبة مرتكبیهاال الأعمال 

یستغلها المتعاملین التيمواكبة التطورات الاقتصادیةعلى مجلس المنافسة  ىسعی

عمال الوسائل القانونیة التي وضعها القانون في وجه رجال الأالاقتصادیین باستخدام

الأعمال بطریقة تسهیل المعاملات الاقتصادیة ومن بینها عقود والأجانب لاقتحام الأسواق و 

یمكن أن تمس التي على السوق عبر إدراج بنود تعسفیةلتحقیق النفوذ والسیطرة احتیالیة

من أهمیة كبیرة لعقود الأعمالنظر لما وضوع المذكرة بالهذا ما یبرر اختیارنا لم.بالمنافسة

في تطویر الاقتصادي بوصفها أهم آلیة قانونیة خولها للمتعاملین الاقتصادیین إذ لا یمكن 

الخصب لقواعد المنافسة المجالعلى اعتبار أنه دالحدیث عن المنافسة في ظل غیاب العق

المنافسة من من جهة أخرى تعتبر .من جهةهذا  .في تنشیط مجال المنافسةحیث تساهم

قلیلة جدا ومن الناحیة العملیات هناك دراساتدراسة،لأهم المواضیع الجدیدة المطروحة ل

43المعدلة بموجب المادة "والصناعة مضمونة تمارس في إطار القانون حریة التجارة":التي تنص على، 1996

2016مارس 07بالتعدیل الدستوري صادر في یتعلق 2016مارس06مؤرخ في  01- 16رقم  مرأمن 

والمعدلة "وتمارس في إطار القانون والتجارة معترف بها ارالاستثم":التي تنص فقرة أولى على 14 ش رقم.د.ج.ر.ج

1الصادر علیه استفتاء 2020دیسمبر 30مؤٍرخ في 442-20الصادر بموجب 2020من دستور 61بالمادة 

حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في ":التي تنص على 82رقم  ش.د.ج.ر.ج 2020نوفمبر 

"إطار القانون 
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وهذا بالرغم من .خاصة في مسألة المنافسة وعقود الأعمالغیر معمقة بالقدر الكافيو 

للمنافسة عبر تسهیلها عقود الأعمال من التقنیات التعاقدیة الجدیدة المدعمة اعتبار 

ووسیلة هامة في ید مالكها لاستثماره العالم المتقدمة والنامیة،للمعاملات الاقتصادیة بین

خارج موطنه عن طریق الدخول إلى أسواق جدیدة لم یتمكن من دخولها بمفرده وحتى یتمكن 

في السوق من توزیع منتجاته عن طریق أشخاص آخرین، الأمر الذي یزید من حدة المنافسة 

.ولمضاعفة الأرباح

الاقتصادي على أسالیب یلجا المتعاملبالنظر إلى أهمیة تلك العقود في السوق فقد 

الإضرار المنافسین لإخراجهم من المنافسة من لغرض العقود عبر استغلال هذه التحایل

ول ما إذا غموض حال یثورهنا و  .خلال إدراجهم للبنود التعسفیة التي یمكن أن تقید المنافسة

البنود التعسفیة في إطار عقود الأعمال لان هذه كان لمجلس المنافسة سلطة لتدخل لمراقبة 

فلهذا نطرح الإشكال .المألوف هو تدخل مجلس المنافسة لمراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة

:التالي

في مسألة البنود التعسفیة تدخل اللدرجة وسعهل سلطات مجلس المنافسة تت

 ؟لغرض حمایة المنافسة في السوقعقود الأعمال ي یمكن أن تدرجالت

وللإجابة على هذا الإشكال ارتأینا إلى دراسة هذا الموضوع عبر التطرق لمظاهر 

ثم )الفصل الأول(تدخل مجلس المنافسة للرقابة على البنود التعسفیة في عقود الأعمال 

نون لمجلس المنافسة لمراقبة ومتابعة البنود التطرق لأهم الآلیات القانونیة التي خولها القا

.)الفصل الثاني(التعسفیة في عقود الأعمال 

وقد اعتمدنا في معالجة الموضوع المنهج الوصفي مصحوب بالتحلیل مع التركیز 

.كلما احتجنا لذالكعلى القانون الجزائري



الفصل الأول

مظاهر تدخل مجلس المنافسة للرقابة 

على البنود التعسفیة في عقود 
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في الحقل الاقتصادي نظرا لما یتمتع به من أساسيمجلس المنافسة یلعب دور  إن

وهي حمایة المنافسة والحفاظ الأساسیةصلاحیات خولها له القانون في سبیل القیام بمهمته 

.على النظام العام الاقتصادي

لهذا الغرض وسع المشرع الجزائري في دائرة اختصاصه وجعل منه سلطة ضبط 

قانون المنافسة التي منحت له أحكامتنفیذ  يتول إطارعامة تشمل شتى المجالات وهذا في 

التعسف والممارسات التي أشكالومحاربة كل .وظیفة التنظیم وضبط المنافسة في السوق

ممارسة  أوفلذلك مجلس المنافسة یتدخل لمراقبة كل اتفاق تهدف بالمساس بالمنافسة الحرة 

هم المتعاملین الاقتصادیین الذین یبرمون شتى العقود یقوم به المنشطین في السوق و عمل  أو

.ةفي سبیل التنشیط والتزاحم في السوق وتنفیذ علاقاتهم من الاقتصادی

.عقد من شانه المساس بالمنافسة أولاقة بكل اتفاق مجلس المنافسة له ع أنفهنا نجد 

قد التي البنود التعسفیةنجدومن بین الاتفاقات التي من شانها المساس بالمنافسة 

إبرازفي هذا المقام لا بد من .والتي یجب التصدي لهاالأعمالفي عقود  الأطراف یدرجها

المبحث ( ةقته بهذه البنود التعسفیمن حیث تحدید علا الإطاردور مجلس المنافسة في هذا 

المبحث (طبیعة البنود التعسفیة التي یتدخل مجلس المنافسة للرقابة علیهاإبرازثم )الأول

.)الثاني
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الأولالمبحث 

الأعماللتعسفیة المدرجة في عقود علاقة مجلس المنافسة بالبنود ا

مجلس المنافسة له علاقة بجمیع الممارسات التي تمس بالمنافسة الحرة وهذا  إن

لوظیفة ضبط ومراقبه السوق لمنع كل ممارسه من أدائهو قانون المنافسة أحكامبمناسبة تنفیذ 

.شانها المساس به

في مدى مساسه الأعمالعلاقة مجلس المنافسة بالبنود التعسفیة في عقودمنتكو 

أینقیام مجلس المنافسة بالرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسةأثناء، بالمنافسة الحرة

المساس  إلىتهدف  أنیمكن  أوتهدف الأعمالیكتشف بنود تعسفیة في عقود  أنیمكن 

.بالسوق

للمنافسة  ةقیدالممارسات المفلهذا سنعالج تدخل مجلس المنافسة بمناسبة الرقابة على 

ثم تدخل مجلس المنافسة ، )الأولالمطلب (الأعمالللكشف على البنود التعسفیة في عقود 

.)يالمطلب الثان(للكشف على البنود التعسفیة بمناسبة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

الأولالمطلب 

شف على البنود التعسفیة تدخل مجلس المنافسة للك

بمناسبة الرقابة على الممارسات الأعمالفي عقود 

المقیدة للمنافسة

الرقابة على السوق من اجل الكشف على الأساسیةمن مهام مجلس المنافسة 

وأعماللهذه المهمة بالرقابة على كل تصرفات أدائهوأثناءالممارسات المقیدة للمنافسة 

.والسوقبالمنافسةالماسةین للكشف على التعسفات المتعاملین الاقتصادی
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بكشف مجلس المنافسة على البنود التعسفیة الواردة ضمن عقود الأمرهنا قد یتعلق 

من الوسائل القانونیة المكرسة للمتعاملین الاقتصادیین الأعمالعقود  أن، باعتبار الأعمال

التي یمكن ى اعتبار البنود التعسفیةالاقتصادیة، فلهذا سندرس مدنفیذ مختلف نشاطاتهملت

ثم طرق الكشف عنها من )الأولالفرع (ممارسة مقیدة للمنافسةالأعمالعقود  أن تدرج في

.)الفرع الثاني( ةقبل مجلس المنافس

الأولالفرع 

ممارسة مقیدة للمنافسةالأعمالبنود التعسفیة في عقود ال مدى اعتبار

بالقانون المدنيوفق للتعریف الوارد الصحیح هو عقد بالمعنى الأعمالعقد 

وحاجة المتعاملین لاقتصادیین لهذا النوع من العقود الأعمالفهو ناتج عن بیئة.1الجزائري

حقیق الحریة التنافسیة بین مختلف الاقتصادیة مهما كان نوعها وتجل تنفیذ علاقاتهمأمن 

فهي التي تنشط فیه وتأثر مباشرة على تسییر السوق .2الفاعلین في المجال الاقتصادي

التي حرص المشرع الجزائري على 3قد یؤدي بالمساس بالمنافسةسلبي و  أوبشكل ایجابي 

الذي  الأسعارحمایة السوق وأولهم قانون إلىمحاربتها بالنص علیها بالقوانین التي تهدف 

قانون أولالمقیدة للمنافسة وبعد ذلك جاء  أونص على حظر كل الاتفاقیات الصریحة 

المعدل والمتمم متضمن قانون المدني،1975سبتمبر سنة 20مؤرخ في 58-75أمر رقممن 54تنص المادة -1

الصادر ،6 ش عدد.د.ج.ج.ر.ج المتضمن تعدیل القانون المدني،،1989فیفري 7مؤرخ في،01-89رقم  بالقانون

خرین آشخاص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أالعقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص " :على 1989 فیفري 8في 

."و عدم فعل شيء ماأو فعل أبمنح 

، لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ةحو طر أ ،رخیص استقلال العلامة التجاریة وقواعد المنافسةعقد ت،بوعش وافیة-2

  .11 ص، 2020،یزي وزوت،جامعة مولود معمري،یة الحقوق والعلوم السیاسیةكل ،تخصص القانون

تخصص،لنیل شهادة الدكتوراه في العلومأطروحة،عقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكامتطبیق ،مختور دلیلة-3

  .13 ص، 2015،وتیزي وز ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون
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لذا فقد ترد في تلك العقود بنود 2 03-03رقم  مرالملغى بموجب الأ19951المنافسة سنة  

ردة ثم الاستثناءات الوا)ولاأ(یجب تحدید طبیعتهاالتعسفیة قد تشكل ممارسة منافیة للمنافسة

.)ثانیا(على عدم اعتبارها ممارسة مقیدة للمنافسة 

ممارسة مقیدة للمنافسةالتي تعد الأعمالالبنود التعسفیة في عقود طبیعة: أولا

تحضر الممارسات «المتعلق بالمنافسة  03-03 رقم الأمرمن 6نصت المادة 

 إلىتهدف  أنیمكن  أوالضمنیة عندما تهدف  أورة والاتفاقیات الصریحة بالمدوالأعمال

في جزء جوهري  أوالسوق حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس عرقلة

  : إلىلاسیما عندما ترمي ،منه

،فیها ةالنشاطات التجاری ةفي ممارس أومن الدخول في السوق الحدّ -

،يالتطور التقن أوالاستثمارات  أومنافذ التسویق  أو الإنتاجمراقبة  أو قلیصت-

،مصادر التموین أو الأسواقاقتسام -

 أو الأسعارتشجیع المصطنع لارتفاع الحیث قواعد السوق بالأسعارعرقلة تحدید -

، لانخفاضها

مما یحرمهم من یینتجاه الشركاء التجار لنفس الخدمات تطبیق شروط غیر متكافئة-

المنافسة، منافع 

لیست لها صلة بموضوع افیةإضالعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إبرامإخضاع-

.3»التجاریة الأعرافحسب  أوحكم طبیعتها بهذه العقود سواء 

فبرایر22الصادرة بتاریخ ، 9 عددش .د.ج.ر.ج ،فسةیتعلق بالمنا،1995ینایر 25مؤرخ في  06-95رقم  أمر-1

)ملغى (،1995

یولیو 20الصادر في ،43 عددش .د.ج.ر.ج ،یتعلق بالمنافسة،،2003یولیو سنة19مؤرخ في 03- 03رقم  أمر-2

.2003سنة 

.المرجع نفسه-3
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 أوكل اتفاق مهما كان صریح  أونه كمبدأ عام كل ممارسة أیفهم من نص المادة 

، ومهما كان مجالها خاص أو، عام معنوي أوشخص طبیعي  أطرافهضمني ومهما كانت 

عرقلة  إلىتهدف  أنبشرط ،الخ... الصناعة أووزیع الت أوبالإنتاج الأمرسواء تعلق 

.1تعتبر ممارسة مقیدة لمنافسةالمنافسة

كل تنسیق في السلوك «ومن هنا یمكن تعریف الاتفاق المحظور الذي یقید المنافسة 

صریح یرتبط بالنشاط الاقتصادي  أواتفاق، ضمني  أوعقد  أي أوبین مشروعین وأكثر 

المترتبة علیه من الآثاركانت  أوكان محله  إذذه هذا الاتفاق كان الشكل الذي یتخ أي

في  الإنتاجتحد من المنافسة سواء من خلال تحدید حجم  أوتقید  أوتمنع  أننها أش

 إلىل لا یرجع مفتعتحدید الائتمان بشكل  أوالتقسیم الجغرافي لهذا السوق  أوالسوق 

.2»الآخرالعملاء عن البعض ، التخفیض والتمییز بین بعضالعرض والطلب آلیات

تنطبق علیه أنیشكل ممارسة مقیدة لمنافسة یجب الأعمالعقد  أنفحتى نقول 

:الشروط الموجودة في الممارسات المقیدة للمنافسة وهي

.وجود اتفاق بین المؤسسات-

.توفر الشرط أو بند من شانه الإخلال بالمنافسة-

.3في والإخلال بالمنافسةأن یكون هناك علاقة بین هذا البند التعس-

 أویكون الهدف منه  أنممارسة مقیدة للمنافسة یجب الأعمالوعلیه حتى یشكل عقد 

یمكن "، وعبارة المشرع الجزائري في السوقهدف جزء منه تقیید أو عرقلة الحریة التنافسیة

وكذلك محتمل للوقوع  أونفهم منها أن اثر الاتفاق ینظر له سواء كان محقق ."أن تهدف 

  .11ص  ،مرجع سابقعقود التوزیع، إطارفي  نافسةمحكام الأیق تطب،مختور دلیلة-1

دار  ،)دراسة مقارنة(مارسات الاحتكاریة منع المتجاري في ضوء تشریعات المنافسة و عقد الفرنشایز ال،یاسر الحدیدي-2

.216، ص2012، القاهرة،النهضة العربیة

.72، ص2012الجزائر، ،یلة، عین ملشرح قانون المنافسة، دار الهدى،شرواط حسن-3
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المنافسة الحرة فیتوفر العلاقة بین الاتفاق ما یخلفه من  عاقةلإ ن نیة الأطراف حسبیأخذ

ملزمة الأعمالكل عقود  أنأثار سلبیة على حریة المنافسة یصبح محظور القاعدة تقر 

المساس بالمنافسة الحرة  إلى أدتباحترام مبدأ المنافسة الحرة والاتفاقات الناجمة عنه متى 

.1عدت اتفاقا محظوراالإخلال أوالنزیهة سواء بالحد أو العرقلة و 

ممارسة مقیدة الأعمالعلى اعتبار البنود التعسفیة في عقود  الواردةالاستثناءات :ثانیا

للمنافسة

 عن ذلك یترتب أن، القاعدة في السوقبالمنافسةالإخلال إلىالعقد  أدىما  إذا

ثناءا نصت قوانین المنافسة على الحالات التي بموجبها معاقبة مرتكبیه لكن است أوحضره 

.2السلبیة المترتبة على المنافسةأثاریتم الترخیص بالعقد بالرغم من 

3وهذا لتحقیق التناسب بین مبدأ المنافسة الحرة وضبط العلاقات التنافسیة التعاقدیة

من الحظر بالنص على من قانون المنافسة الحالات المستثناة9ثر ذلك جاءت المادة  أو 

الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق أعلاه،  7و 6لأحكام المادتین لا تخضع«:نهأ

.تنظیمي اتخذت تطبیقا له أونص تشریعي 

تطور  إلىتؤدي أنهاأصحابهایثبت  أنیرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن 

نها السماح للمؤسسات أمن ش وأ ،ساهم في تحسین التشغیلت أوتقني  أواقتصادي 

ستفید من هذا الحكم سوى تلا  .في السوقالتنافسیةوضعیتهاتعزیز بالمتوسطة و الصغیرة 

.4»الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

1-LARGUIER Jean , Droit pénal des affaires, 8éme édition, Amand colin, Paris, 1992, p

418.

  .40ص  ،قانون التوزیع، مرجع سابق إطارقانون المنافسة في أحكامتطبیق ،مختور دلیلة-2

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون رسات التجاریةسة الحرة بالمما، مدى تأثیر المنافجلال مسعد زوجة محتوت-3

.104، ص 2012،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأعمالفرع قانون 

.بالمنافسة، السالف الذكریتعلق،03- 03 رقم أمر-4
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نه لكي یعتبر العقد مرخص به رغم تقیده للمنافسة بصفة أ یفهم من هذه المادة

ت نادرة لتوفر شروط صعبة التحقیق حیث لا یمكن السماح بالإخلال استثنائیة في حالا

.1بالمنافسة إما نتاجا عن تطبیق نص تشریعي او تنظیمي او یحقق الاتفاق تطور اقتصادي

:تنظیميلمتفق نتیجة ضروریة لنص تشریعي و ن یكون العقد اأ -1

9دثته المادة هذا النوع من الممارسات المستثنىات من الحظر هو النوع الذي استح

السالفة الذكر حیث التطبیق لنص هذه المادة سمح بالممارسة المقیدة  03-03 رقم من الأمر

2، تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا لهى كانت ناتجة عن تطبیق نص قانونيللمنافسة مت

المحظورة، من المتابعة والعقاب المتورطة بارتكاب الممارسات  أطرافوهذا التبریر یعطي 

.3جود نص قانوني یسمح بمراقبة الممارسات المعنیةبو 

یتوفر فیه  أنعقد المحظور تصرف مشروع یجب  أواتفاق  أولكي نعتبر ممارسة و 

  :ةالشروط التالی

نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له  أوأن یكون العقد نتیجة حتمیة لتطبیق نص تشریعي -

.إداریةفالتبریر یكون بنص تشریعي ولا یمكن تبریر بموجب قرارات

العقد المقیدة للمنافسة والنص التشریعي أوأثاریجب أن یكون هناك علاقة بین -

4التنظیمي المبیح للفعل

  .108ص ، مرجع سابق،بوعش وافیة-1

متطلبات الحصول ، مذكرة تخرج ضمنضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرفي  ، دور مجلس المنافسةزاهیة هقي-2

.50، ص 2015،الوادي ،جامعة الشهید حمه لخضر،كلیة الحقوق،الأعمال، تخصص قانون على شهادة ماستر

.المرجع نفسه-3

دة الدكتوراه في قدمة لنیل شهامأطروحة،یدة للمنافسةسلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المق،بن یسعد عذراء-4

-2015قسنطینة،،منتوريالإخوةجامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الأعمالتخصص قانون ،العلوم والقانون

  .142ص ، 2016
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وبهذا یعتبر الاتفاق المقید للمنافسة مبرر بقوة القانون دون انتظار ترخیص من 

 أو أمر أوالمنافسة وبالتالي یجیز الاتفاقات والممارسات الناتجة عن نص تشریعي مجلس

.1ضمني في ترتیب الاتفاق أوقرار دستوري یكون صریح 

:لمبرر نتیجة عن التطور الاقتصاديالاتفاق ا-2

من قانون المنافسة السالفة 9الحالة الثانیة التي یبررها القانون بموجب المادة  إن

 وأوهي الاتفاقات والعقود المبرمة التي تساهم في التقدم الاقتصادي  2الذكر في الفقرة 

.التقني

لمساهمتها الفعالةإمافالإعفاء من العقوبة على ارتكاب الممارسات المحظورة نتیجة 

وتوزیع وتحقیق التنمیة الإنتاجالتقدم في المجال الاقتصادي عبر تحسین لتحقیق

، وبشرط أن یشمل هذا التقدم الاقتصادي المستخدمین والمستهلكین بجزء عادل 2الاقتصادیة

.3ناتجة عن العقدمن المنفعة ال

وبهذا یمنح التأثیر الایجابي على السوق والاقتصاد من خلال تحقیق فوائد تطغي 

الایجابیة التي تنجم الآثارعلى الآثار السلبیة الناجمة عن العقد فیؤخذ بعین الاعتبار هذه 

ر یعتبر هذا النوع من العقود التي تحقق التطو .تأثیرها الایجابي للسوقو عن هذا العقد 

تبریرها القانوني  إلىفتكییف اتفاقیة أو عقد على انه مقید هو الذي یؤدي صادي،الاقت

العقد قد أدى  أنوبالتالي قبول المخالفة وتصحیحها وعدم توقیع الجزاء المقرر لها ما دامت 

وفكرة تحقیق التطور 4أو سیؤدي إلى تحقیق نتائج مفیدة تحقق المصلحة العامة الاقتصادیة

.یدخل ضمنها كل العقود التي یبرمها المتعاملین الاقتصادیینالتقني 

1-CLAUDEL Emmanuelle, Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, thèse pour

le doctorat en droit privé, université Paris x Nanterre, France, 1994, p 86.

  .109ص  ،مرجع سابق،جلال مسعد زوجة محتوت-2

المرجع نفسه-3

  .44ص  ،مرجع سابقعقود التوزیع، إطارالمنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة-4
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تسهیلات كثیرة باعتبارها تساهم قد منح امتیازات و  الإطارالمشرع في هذا  أنفنجد 

تقنیات جدیدة إدخالالاقتصادي لتحسن نوعیة المنتجات أو الخدمات أو 1في تحقیق التقدم

ي ینتج عنه الاستقرار النفسي التهمیش الذو الفقر و  بعض الآفات الاجتماعیة كالبطالةعلى 

.2الماديو 

لا توقع أنهالاتفاقات قد تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة إلا إبرامهاالمؤسسة عند و 

الایجابیة في نمو حجم الآثارفمجلس المنافسة یأخذ بعین الاعتبار حجم .عقوباتعلیها 

فهذا یصبح الفعل الذي ارتكبته المؤسسة .للسلعإنتاجیةالاستثمارات أو انخفاض ثم التكلفة 

ففي  .ة لما تحققه من تقدم في الاقتصادالصغیرة غیر معاقب علیها رغم عدم مشروعیته نتیج

تتحول من ممارسة ضارة إلى و  ،انوني للممارسة المقیدة للمنافسةهذه الحالة یتم التبریر الق

تغلیب فهنا یتم.نافسیة في السوقعزیز وضعیتها التممارسة نافعة لأنها سمحت للمؤسسات بت

بما فیها حمایة السوق التي أخرىالمتوسطة على أي مصالح مصلحة المؤسسات الصغیرة و 

.3في مجال المنافسةالأولویاتتغیر من 

ینقل مقابل  أنلتكنولوجیا التي یتعهد بموجبها المورد اعقود نقل وكمثال عن ذلك نذكر

، 4تخدامها بطریقه فنیه خاصة لإنتاج سلعة أو تطویرهامستورد لاس إلىمعلومات فنیه 

والمعارف التي تنقلها هذه العقود وهي لیست بمعارف علمیة مجردة وإنما هي معارف إنتاجیة 

.5وإنها معارف استهدافیة أي معارف نفعیة لخلق صناعات جدیدة وتحقق تطور تقنیات

  .111ص  ،مرجع سابق،جلال مسعد زوجة محتوت-1

الملتقى الوطني حول،"بعنوان المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كآلیة من حدة البطالة مداخلة "،سلیماني حمیدة-2

.949، ص 2019نوفمبر 28یوم ،في ظل مستجدات القانون الجزائريالمتوسطةالمؤسسات الصغیرة و 

ى الوطني حول ، ملتق"مداخلة بعنوان حمایة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل قانون المنافسة "،مختور دلیلة-3

  .88 ص ،2019نوفمبر  28وم ی،في ظل مستجدات القانون الجزائريالمتوسطةالمؤسسات الصغیرة و 

.109، ص مرجع سابق،جلال مسعد زوجة محتوت-4

  .11ص  ،مرجع سابق،قيزاهیة ه-5
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كانت تنطبق علیها إذاه للمنافسة التي تحتوي على بنود تعسفیة مقیدالأعمالن عقود إف

نه یعتبر اتفاق محظور یتدخل مجلس المنافسة إ، ف03-03من القانون 6المادة أحكام

فیعتبر مشروع رغم 9لمعاقبة مرتكبیه إما إذا كان ذلك البند التعسفي یدخل ضمن المادة 

.سةتقیده للمناف

الفرع الثاني

الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة إطارطرق الكشف عن البنود التعسفیة في 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03- 03رقم  الأمرنظم المشرع الجزائري من خلال 

التعسفاتالرقابة ومتابعة مجلس المنافسة للممارسات المقیدة للمنافسة للكشف على إجراءات

 الإطارفي هذا  ودهر و  .اود التي یبرمونهالعق ثرإالتي یرتكبها المتعاملین الاقتصادیین 

ممارسته للمهمة الأساسیة وهي حمایة المنافسة وترقیتها ببعض القواعد الإجرائیة التي تسیر 

وإحضار مجلس المنافسة من  الإعلاممن الواجب احترامها والتي تتمثل في ضرورة أعماله

ود التي یمكن العلم بوجود بنود تعسفیة في العق أوجل الكشف أوهذا من .1الجهات المعنیة

.المعنیة الأطرافتقید المنافسة وذلك عبر إخطاره إما بالطلب أو الشكوى من 

الطلب: أولا

یقوم المتضرر أو المخطر حینما یرید أن یعاین المجلس عدم خرقه للقواعد المتعلقة 

demandeبالمنافسة وذلك من خلال حصوله على شهادة سلبیة  d’attestation

négativeإعفاءلال طلب الحصول على ومن خdemande d’exemption   وهذا من

اعتبار البنود  دىممامعرفة أیضاجلأمن 2جل إعلام واخذ إشارة مجلس المنافسةأ

وإذا كانت تستدعي تدخل مجلس  أولاالتعسفیة في عقد الأعمال ممارسة مقیدة للمنافسة 

ر في القانون تخصصل شهادة الماستمذكرة لنی،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،بن تشغال زهیة،جمعة حیاة-1

  .55ص  ،2016، تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قانون العون الاقتصادي

  .53ص  مرجع نفسه،ال-2
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مجلس یلاحظ  أنیمكن «:ي تنص علىالت8المنافسة للرقابة علیها وهذا ما أعدته المادة 

، أن مقدمة لهالمعلومات ال إلى واستناداعلى طلب المؤسسات المعنیة بناء،المنافسة

،أعلاه 7و  6دة في المادتین اتفاقیة أو ممارسة كما هي محدّ  أوعملا مدبرا  أوما  ااتفاق

1"»لا تستدعي تدخله

الشكوى:ثانیا

الشكاوي و طلبات الیحقق المقرر في «:سة علىمن قانون المناف50نصت المادة 

یفهم .2»رئیس مجلس المنافسةإلیهالمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندها 

الشكوى تعتبر الشكل الثاني لإبلاغ مجلس المنافسة بوجود خرق  أنمن خلال نص المادة 

بسبب ضرر وقع له نتیجة لقواعد المنافسة ففي هذه الحالة المتضرر هو من یقوم بشكوى

تعسف تنفیذ عقد من العقود المبرمة من طرف المتعاملین وهنا مجلس المنافسة بسبب ضرر 

.3وقع الشكوى هي عبارة عن ظرف

العلم التلقائي:ثالثا

مجلس المنافسة ینظر في القضایا تلقائیا بناءا على دراسات وأبحاث مرتبطة  إن

یعلم نفسه  أنزها بمعنى مجلس المنافسة یستطیع بالمنافسة یكون قد اشرف على انجا

.4بنفسه

ینظر في القضایا  أنلمجلس ایمكن و «:03- 03رقم  الأمرمن 44فطبقا للمادة 

فیتمتع مجلس المنافسة بسلطة النظر في القضایا تلقائیا كلما تبین له ، 5»من تلقاء نفسه

ه الإمكانیة التي یتمتع بها المجلس بان ما تشكل مخالفة لأحكام قانون المنافسة إمكانیة وهذ

.، السالف الذكرتعلق بالمنافسةی،03- 03رقم  مرأ -1

.نفسهالمرجع-2

  .76 ص ،مرجع سابق،قيزاهیة ه-3

.نفسهمرجع ال-4

.السالف الذكر،تعلق بالمنافسةی،03- 03رقم  مرأ -5
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نه یوجب أ أو، في كل مرة تهدد فیها المنافسة الحرة شكوى أوفي مباشرة دون انتظار طلب 

، ویملك مجلس المنافسة عدة وسائل لمعرفة مدى وجود ممارسة 1خلل یوشك المساس بها

.2منافیة للمنافسة

المصلحة عن  أوالصلة تنعدم فیهمأشخاصتلقى بلاغ من طلب  إذا وهذا یكون

دراستها ومتابعتها  أنوجود ممارسة مقیدة للمنافسة قد یتم رفضه من خلال الوقائع یتبین 

3.ضروریتان لحمایة النظام العام الاقتصادي

عندما یتلقى المجلس اختار من جهة مجهولة ویبین له من خلال الوقائع ضرورة 

لكشف عن تعسف في العقد المبرم بین توسیع مجال التحقیق إلى الأسواق المجاورة ل

.المتعاملین اقتصادیین وهذا لضمان الحمایة والمصلحة العامة الاقتصادیة

المطلب الثاني

الأعمالتدخل مجلس المنافسة للكشف عن البنود التعسفیة في عقود 

الاقتصادیةالتجمیعاتبمناسبة الرقابة على 

إنشاء تجمیعات اقتصادیة عبر إبرام مختلف ل و التكف إلىیلجا المتعاملین الاقتصادیین 

قانون المنافسة ف .الإنتاجیةتها رفع من قدرادة من كفاءة المؤسسات و العقود من اجل زیا

تقیید  إلىلا یمنع هذه التجمیعات في حد ذاتها لأنها أعمال مشروعة بل یمنع التي تهدف 

میع التجمیعات الاقتصادیة المنافسة لذلك عملت قوانین المنافسة على إخضاع ج

:التي تنص 03-03 رقم الأمرمن 17هذا ما تؤكده المادة أو مشروعات التجمیع للرقابة و 

مجلس  إلى أصحابهیقدمه  أنیجب .....نه المساس بالمنافسةأكل تجمیع من ش«

  . 56ص  ،مرجع سابق،بن تشغال زهیة، جمعة حیاة-1

  .56 ص ،المرجع نفسه-2

.المرجع نفسه-3
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ضع نافسة یخكل تجمیع من شانه المساس بالم أنو یفهم من نص المادة ، 1»المنافسة

.لرقابة مجلس المنافسة

بمناسبة أدائه لهذه المهمة یمكن أن یكشف التعسفات الناتجة عن إبرام عقود و 

التجمیعات الاقتصادیة بنود التعسفیة في عقود الأعمال و وهذا لوجود علاقة بین الالأعمال

فسة في سبیل اكتشاف هذه التعسفات الماسة بالمنافسة استعمل مجلس المناو  )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(طرق للرقابة على التجمیعات الاقتصادیة 

الأولالفرع 

علاقة البنود التعسفیة في عقود الأعمال بالتجمیعات الاقتصادیة

وسیلة قانونیة تحقق  أهمیكرس حل المعاملات الاقتصادیة باعتباره الأعمالعقد  إن

الذي  2یر في تشكیل التجمیع الاقتصاديالدور الكب أعطاههذا و  .العلاقات الاقتصادیة الدولیة

هذا و  .3الأمام إلىالذي یدفع بالاقتصاد وحدات اقتصادیة ضخمة و إنشاءو یساعد على تكوین 

یمكن للمتعاملین  إذوسائل العملیة لتركیز المشاریع الاقتصادیة  أهمما جعل منه 

من اجل التصدي التجمعالحریة التعاقدیة من التكتل و بما یمتلكونه من الاقتصادیین و 

.4للمنافسة المفروضة علیهم من باقي التجمیعات الأخرى

یؤدي الآلیانلكن هذا لا یخفي ما لهذه التجمیعات من ظواهر سلبیة ففي بعض و 

بالتضحیة بأصحاب الحقوق الضعیفة لغیاب النصوص التشریعیة في عقود منظمة بموجب 

.السالف الذكریتعلق بالمنافسة،،03- 03 رقم أمر-1

یل شهادة ماستر في ، مذكرة لننافسةلاقتصادیة كآلیة لحمایة الم، الرقابة على التجمیعات اأمینة، العمري مصاور إكرام-2

2018، لحاج، البویرةأو ، جامعة اعلي محند كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال

  .27 ص ،2019–

، دار بغدادي للنشر 02-04والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق للأمر محمد الشریف كتو-3

  .55ص  ،2010، لتوزیع، الجزائروا

مجلة معالم ، "رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة "، ، رحموني عبد الرزاقوالي عبد اللطیف-4

.133، ص2018،، دیسمبر3العدد ، السیاسیةالدراسات القانونیة و 
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لم  أو 1یدة على المشرع الجزائريبعضها جد أنخاصة التي یتخللها نقص، خاصة و نصوص 

د ترك المسالة للقواعو  أحكامهاالتي لم ینضم الأعمالینظمها وفي مقدمة  ذلك بعض عقود 

أنهاعلى اعتبار 2الأعمالهذا كأصل بالنسبة لعقود العامة الخاصة بالعقد بشكل عام، و 

.النمط الجدید الذي یسایر الخوص

عدم تنظیم المشرع هذه الفراغات القانونیة و صادیینهنا یستغل المتعاملین الاقتو 

تجمیعات تحقق النفوذ الدائم من اجل التعسف وتشكیل تكتلات و الأعمالالجزائري لعقود 

على السوق الذي من شانه المساس بالمنافسة لذلك یتدخل مجلس المنافسة للرقابة على 

.مساس بالمنافسةبالتجمیع لمنع الالأعمالالتجمیعات لمنع استغلال علاقة عقود 

تشكیل تجمیع  إلىتؤدي حتما الأعمالن حل عقود أو القول أنه لا یمكن الجزم أإلا 

كذلك لا یمكن حصر العقود التي تشكل تجمیعات اقتصادیة .نه المساس بالمنافسةأمن ش

المستهلك فقط مثل عقود البیع فهناك العلاقة بین المنتج و في تلك العقود التي تعبر عن 

والتوزیع الإنتاجهي لازمة من اجل تحقیق  إذلاستمرار المؤسسة خاصة أهمیةكثرأعقود 

.3التمویل المؤسسةو 

تمثل هذه الوضعیات الخاصة المحصورة في العلاقات العقدیة الحاسمة التي تؤدي و 

تركیبة طیع من خلالها تغیر في المؤسسة و التي یستو  4الدائم على المؤسسةالنفوذ الأكید و  إلى

المؤسسات في مقابل تقویة السلطة الاقتصادیة لهؤلاء  أوزوال الأعوان الاقتصادیة ق و السو 

 أنالعقود الذي یمكن أنواعنوع من الأعمالوبهذا یمكن اعتبار عقود .5الأعوان المجتمعین

نه یشكل تجمیع اقتصادي أ أساسالدائم على و  الأكیدالنفوذ  إلىتؤدي  أنیكون وسیلة تمكن 

  .133 صمرجع سابق، ،، رحموني عبد الرزاقوالي عبد اللطیف-1

، صادر 1، العدد 10، المجلة السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و ،"للقانون الأعمالعقود  إخضاععن "، ل الكاهنةرزیإ-2

.40، ص 2019فریل أفي 

  .26 ص ،سابق، مرجع العمري أمینةإكرام،مصاور -3

  .27ص  مرجع نفسه،-4

  .56- 55 ص ص ،سابقرجع م، محمد الشریف كتو-5
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نطرحها ومن أهم الأمثلة التي یمكن أن .1بالمنافسة إذا توفرت شروط لذلكیمكن المساس

  الخ ...عقود التوزیع، قد ترخیص استغلال براءة الاختراع، ععقد التسییر، عقد الفرنشایز: هي

ترخیص استغلال براءة الاختراع  عقد: أولا

المعرفة عقد الترخیص هو عقد من عقود نقل التكنولوجیا التي تضمن أساس نقل

بینهم تبادلیة حیث یرتب التزاماتفتكون العلاقة .2المرخص له إلىالفنیة من المرخص 

.3أطرافهمتقابلة في ذمة 

الذي یمثل نقلا له حق استغلال براءة الاختراع و فیلتزم المرخص بتحویل المرخص

بالمقابلو  .قمواكبة تطورات السو ا القوة والقدرة على المنافسة و لمعرفة فنیة تمنح لصاحبه

متى اقترن عقد الترخیص و  المحافظة على السریة المعلوماتیلتزم المرخص له بدفع المقابل و 

والمرخص له خاصة بشروط تفید القضاء على المنافسة نتیجة علاقة التبعیة بین المرخص 

كل هذابصفة تلقائیة و ان براءة الاختراع تولد حقوقا حصریة تؤدي حتما إلى تجدید العقد و 

یؤدي المساس  أنبالتالي تشكیل تجمیع یمكن الدائم على المؤسسة و الأكیدیؤدي بالنفوذ 

.4بالمنافسة

عقود التوزیع :ثانیا

شبكات إنشاء إلىبالمؤسسات المنتجة  أدى، هذا ما یعتبر التوزیع عصب الاقتصاد

، موزعینتكامل بین الإیجادمقتضاه التوزیع من خلال عقود شبكات التوزیع حیث یتم ب

 أنإلا ، 5فتربطهم علاقات متشابكة من التعاون بین بعضهم البعض بهدف ترویج المنتجات

هذه العقود قد تمس بالمنافسة عندما إبرامفي بعض الأحیان التجمیعات التي تنشأ بمناسبة 

  . 42ص  ،سابق، مرجع ي أمینةمصاور إكرام ، العمر -1

  .42ص  ،سابق، مرجع رزیل الكاهنةإ-2

مقدمة استكمال شهادة الماجستر فيأطروحة ،راءة الاختراع، عقد الترخیص باستغلال ببكر الشتاوي فاروقحمد أ-3

  .83 صن، .س.، دفلسطین،الحاج في بادیسكلیة الدراسات العلیا، جامعة ،قانون الخاص

  . 30ص  ،سابق، مرجع ةن، العمري أمیمإكرامصاور -4

كلیةلاستكمال درجة الماجستیر في القانون الخاص، ةطروحأعقد الفرنشایز وأثاره، ،دعاء طارق بكر البشتاوي-5

   .08 ص ،2008جامعة النجاح الوطنیة،،الدراسات العلیا
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تؤدي للمساس الأحیانلكن في بعض یها بنود تكون من ظاهر قانونیة و یتم إدراج ف

فإدراج البنود الحصریة في :مثلا.1ما یتجاوز الحد المفروض علیه في القانونبالمنافسة عند

تجاوز الحد المسموح به تعتبر بنود تعسفیة فهذا ما  إذاعقود التوزیع تكون مشروعة لكن 

كان غیر إذاسلطات المنافسة الفرنسیة عندما اعتبرت البند الحصري محل المنافسة أكدته

.2بالتالي یجب حذفه من العقدلتجاریة و ضروري لحمایة العلامة ا

»هذا ما حدث في قضیة و   Yves Rocher عندما قامت الشركة المدعیة علیها «

« Yves Rocher بمناسبة تنفیذ عقد امتیاز تجاري بإلزام مجموعة من الموزعین «

الشركة المدعى  أعدت، في التعامل مع مجموعة محددة من الموزعین المنظمین للشبكة

بین زمة لتنفیذ العقد المبرم بینها و المعدات اللاو  الأجهزةلیها قائمة باسمها لأجل اقتناء ع

كانت تفرض في نفس الوقت على الموزعین شراء مواد أنهاكما .جمیع ملتقى الامتیاز

مجموعة من أحضرتعلى هذا الأساس كة، و لیست لها صلة مباشرة بحسن سیر الشبأجهزةو 

بموجبه الشركة المدعى علیها ألزمافسة الذي اصدر قرار الموزعین مجلس المن

«Yves Rocher» التي كیفت على إنها مخلة على هذه الممارسات غیر المبررة و بالتوقف

.3بقانون المنافسة

تخصص ،ل شهادة دكتوراه علوم في القانون، أطروحة لنیالتوزیع في إطار قانون المنافسة، عقودبن زیدان زوینة-1

 .10 ص، 2017-2016، 1امعة الجزائر ، جقانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2-ARCELIN-LéCUYER linda, fiches de droit de la distribution, Ellpses, paris, 2012, pp

7-8.

3-Décision N° 99 –D-49 du conseil de la concurrence en date du 6 juillet 1999 relative

à des pratiques mises en œuvre par les laboratoires de biologie végétales « Yves

Rocher » article 2 ……

  .188ص  ،عقود التوزیع، مرجع سابق إطارقانون المنافسة في أحكامتطبیق ،مختور دلیلةترجمة من مرجع 
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عقد التسییر :ثالثا

عقد التسییر هو«المتمم للتقنین المدني 01-89من القانون رقم  الأولىتنص المادة 

إزاء مؤسسة ،یسمى مسیرا،بهامعترف عقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة ال

باسمها ،بعضها أو أملاكهار كل یسیبت،شركة مختلطة الاقتصاد أوعمومیة اقتصادیة 

فید من یجعلها تستو  ،یرهمعایعلیها علامته حسب مقاییسه و فیضفي أجرولحسابها مقابل 

یعتبر عقد التسییر من الوسائل التي تمنح بذلك .1»البیعشبكاته الخاصة بالترویج و 

بها بمقابل مالي لحساجزء منها باسمها و  أو أخرىمؤسسة أملاكلمؤسسة ما حق تسییر 

هذا ما یمنحها مراقبة المؤسسة و  .الخاصة بالترویج للبیعتزویدها بشبكاته بإضفاء علامته و 

یمكن العقد محدد المدة و  أنرغم  2مسیروضعیة تبعیة للالأخیرةالمسیرة حیث تكون هذه 

لكن یؤدي هذا الفقدان العلامة 3من القانون السالف الذكر9فسخه وفقا لما تنص المادة 

ذلك لارتباط زبائن هذه ر ذلك على مركز المؤسسة في السوق، و التجاریة بعد فسخه مما یؤث

العقد وفق الشروط التي  رامإبمر الذي یجعلها تقوم بإعادة الأالمؤسسة بعلامة المسیر خلف 

.4یفرضها علیها المسیرة

عقد الفرنشایز :رابعا

قل نعقود  أشكالهو شكل من عقد رضائي ملزم للجانبین، و یعتبر عقد الفرنشایز 

تجاریـة بـین وبمقتضى هذا العقد تقوم علاقة5التكنولوجیا التي محورها نقل المعرفة الفنیة

Franchisor"ایز طـرفین، أحـدها مـانح الفرنشـ ،"Franchise"ه والآخر الممنوح ل"

السالف الذكر ،01-89قانون رقم -1

  .29ص  ،سابق، مرجع أمینة، العمري  إكراممصاور -2

.السالف الذكر،01-89قانون رقم -3

  .30 ص، ، مرجع سابقمینةأ، العمري إكراممصاور -4

5-ALEXANDRE riera, contrat de franchise et droit de la concurrence, thèse doctorat en

droit privé, faculté de droit, université de perpignan via domitila ,10 décembre, 2013, p

20.
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توزیعها وتسویقها من قبل الممنوح لهمنـتج أو خدمة و بحیث تقوم العلاقة علـى إنتـاج

"Franchisee Franchisor"، على أن یقوم المانحفي منطقة محددة ولمدة معلومـة" "

للحاصل على علیها والدعم الفني بتقدیم الخبرة والأَنظمة والتدریب وفق شروط مُتفق

كذلك السماح للممنوح له باسـتعمال جمیـع مسـتلزمات ومقومات هذا النشاط، من .الفرنشایز

اسم وعلامة تجاریة أو خدمیة وخطـط إداریـة وتسـویقیة ومالیـة وإعلانیة، مع تقدیم المساعدة 

.ق علیهوالتدریب والإشراف أثناء مدة العقد، نظیر مقابل معین یتف

إدراج بنود تعسفیة تقید المنافسة كفرض المانح الامتیاز  إلى المتعاملین أیلجماعند

للمانح في إطار فمن الناحیة القانونیة یعطي الحمایة.على الممنوح له بند عدم المنافسة

بین ء عقد الفرنشایز المبرم بینهما و بإنها"Quizno’s"قامت شركة :مثلا،1العقد الذي ابرم

في   "Bob’s Deli"بفتح مطعم لتقدیم السندویشات یحمل اسم "Kampendahl"شركة

لجأت شركة "Quizno’s"ذات المكان الذي كان یوجد فیه المطعم الذي یحمل اسم 

"QUIZNO’S" للقضاء لاستصدار حكم یقضي بتطبیق شرط عدم المنافسة المنصوص

منع المرخص له السابق و " Kampendahl" الملزم لشركةفي عقد الفرنشایز المنتهي و علیه 

"Quizno’s"العلامات الممیزة الخاصة بمطاعم ت و الوصفامن استخدام نفس قوائم الطعام و 

 إن " Kampendahl" المرخص له السابق أدى "Bob’s Deli"في محله الذي یحمل اسم  

ن یكفي لاشرط عدم المنافسة لا یسري في هذه القضیة لان مجر صناعة السندویشات لا

  أنإلا ان المحكمة رفضت هذا الادعاء معتبر .یكون سترا تجاري ینال الحمایة

"Kampendahl" السندویشات فحسب وإنما استخدمت لم تقتصر على مجرد تقدیم

أشارت المحكمة أیضا إلى نظام العمل و العلامات المستخدمة في الوصفات وقوائم الطعام و 

بناء على یشكل سرا تجاریا و "Quizno’s"علم بان نظام له السابق كان علىأن المرخص 

1-ARCELIN-LéCUYER linda, op.cit, pp 106-109.
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من التشغیل محل المأكولات الجدیدة استنادا "Kampendah"ذلك قضت المحكمة لمنع 

.1لشرط عدم المنافسة

توزیع  أومنع  أو إنتاجتجاوز هذا البند الحد المعقول بإلزام الممنوح له بعدم  إذالكن و 

عدم حتى منافسة في رفعة جغرافیة معایرة و  أوفاذه خدمة العقد حتى بعد ن أوسلعة 

الذین لدیهم علاقات مع المانح یعتبر هذا مساس بمبدأ الآخرینالاقتصادیین المتعاملین

الأكیدالنفوذ  إلىیخضع هذا النوع من العقود للمراقبة متى كانت تؤدي 2المنافسة الحر

المنافسة له صلاحیة في مراقبة هذا النوع فمجلس .3السوقعلى المنافسة و لها أثاروالدائم و 

ایز لها علاقة بالسوق تأثر من العقود التي تمس بالمنافسة غلى اعتبار أن كذلك عقود الفرنش

عندما یكون الغرض منها التسلط حتى یمكن أن تؤدي إلى المساس بحریة المنافسةفیه و 

نافسة لمراقبتها لمنع كل فهنا یتدخل مجلس الم، السوق والقضاء على المنافسةاحتكار و 

.4مساس بالمنافسة

، 54، العدد الاقتصادیةمجلة البحوث القانونیة و ، "الجوانب القانونیة لعقد الفرنشایز"محمد سادات مرزوق، -1

.470، ص 2013أكتوبر

  .158ص ،سابقعقود التوزیع، مرجع إطارقانون المنافسة في أحكامبیق تط،مختور دلیلة-2

   .29ص  ،سابق، مرجع أمینة، العمري  إكراممصاور -3

4-ALEXANDRE riera, op.cit, p 23.
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الفرع الثاني

التعسفیةعات الاقتصادیة للكشف على البنودطرق ممارسة الرقابة على التجمی

، على اعتبار ظام الرقابة السابقة على التجمیعمعظم التشریعات دول العالم بنأخذت

الهیمنة ادي بروز وضعیات التعسف و تف إلىكثر فعالیة في هذا المجال فهو یهدف الأنه أ

.1أثارهاتفادي  أوعلى السوق فیصعب فیما بعد تجاوزها 

المشرع الجزائري على هذه الطریقة حیث اخضع كل التجمیعات الاقتصادیة اعتمد 

للرقابة عن طریق التراخیص التي تقدم لمجلس المنافسة باعتباره سلطة الضبط في هذا 

جل أمن 3یعات الاقتصادیة بإخطار مجلس المنافسة بالتجمیعألزم أصحاب التجمو  2المجال

التجمیع كیفیات طلب الترخیص بعملیات لى ترخیص إلا انه لم یحدد شروط و الحصول ع

تحدد شروط طلب «:نهأبالنص على  03-03 رقم مرمن الأ22وهذا ما تؤكده المادة 

.4»الترخیص بعملیات التجمیع وكیفیاته بموجب مرسوم

یتعلق بالترخیص لعملیات 219-05صدر المرسوم التنفیذي رقم 2005نة في سو 

فیهدف هذا المرسوم لتحدید شروط ،6سالفة الذكر22ذلك تطبیقا لنص المادة و  5التجمیع

7،8،97، 5،6حیث نص في المواد :ات التجمیع وكیفیات القیام بذلكالترخیص بعملی

مؤسسة أو المؤسسات المعنیة أو یقدم ممثلو هذه نه یقدم الترخیص بالتجمیع من الأعلى 

،ة لنیل شهادة الماستر في القانونمذكر ،یع المؤسسات في القانون الجزائريتجمآلیات،مجقان دیهیة،بلقاسم نادین-1

   .51ص  ،2018،تیزي وزو،مولود معمري، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الأعمالتخصص قانون 

  .225ص  ،سابقمرجع ،جلال مسعد زوجة محتوت-2

.السالف الذكرتعلق بالمنافسة،ی، 03-03 رقم الأمرمن 17المادة -3

.المرجع نفسه-4

، 43 ج عدد.ج.ر.ج ،یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع،2005یونیو 21مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -5

.2005یونیو 29الصادر في 

.، السالف الذكرةتعلق بالمنافسی، 03-03مر رقم أ -6

سالف الذكر ال ،219-05مرسوم تنفیذي رقم -7
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یودع لتمثیل المخولة أو توكیل مكتوب و یبین صفة االمؤسسات بموجب تفویض مكتوب و 

.1المجلس لدراسة ملف طلب التصریح بالتجمیعأمانةالطلب لدى 

تكون بعض المعلومات  أننه یمكن بناء على طلب المؤسسات أ إلى الإشارةویجدر 

بعد تقدیم طلب الترخیص بالتجمیعات یأتي و .2الأعمالالمقدمة محمیة بسریة والمستندات

المعلومات بالتجمیع والتأكد من التصریحات و دور مجلس المنافسة لدراسة الملف المتعلق 

العملیة على المنافسة مدى تأثیر هذه  إلىالمقدمة في الملف لتقییم مشروع التجمیع بالنظر 

ء من دراسة جمیع وضعیات المتعلقة بالتجمیع یصدر مجلس بعد الانتهاو  .في السوق

هذا ما تؤكده المادة القرار یكون دائما معللا و هذا رفضها و  أوسة قرار بالترخیص بها المناف

،یرفضه بمقرر معلل أویرخص بالتجمیع  أنیمكن لمجلس المنافسة «:بالنص على19

.3»لمكلف بالقطاع المعني بالتجمیعر اوالوزیخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارةأبعد 

كان لا یؤثر على المنافسة ولكن قد یكون قبول  إذافیرخص مجلس المنافسة التجمیع 

بسبب ما یقدمه من مساهمة في التطور إنماو ب لكونه لا یتنافى مع المنافسة هذا التجمیع سب

نه أكما 4الابتكارو لبحث هذا بدفع عجلة التطور الاقتصادي للإمام باو  .التقني والاقتصادي

كدته أتنظیمي و هذا ما  أویرخص بالتجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي 

.125-08مكرر المستحدثة بموجب قانون 21المادة 

،أكادیميستكمال متطلبات شهادة ماستر مذكرة لا،نافسة في التشریع الجزائريالضوابط القانونیة للم،عبد القادر البار-1

  .29ص  ،2017-2016،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الشركات

.نفسهالمرجع -2

الصادر ،36عدد ج .ج.ر.ج ،یتضمن تعدیل قانون المنافسة، 2008یونیو سنة 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -3

.، المتعلق بالمنافسة2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03-03یعدل ویتمم الأمر رقم 2008.یولیو  2في 

  .28ص  ،سابقمرجع ،عبد القادر البار-4

.، السالف الذكر12-08 رقم قانون-5
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الحكومة إلىیحق للمؤسسات المجتمعة اللجوء وفي حالة رفض الترخیص بالتجمیع

أساسمسبق من مجلس المنافسة على لطلب الترخیص بالتجمیع التي كانت محل رفض

.1مصلحة عامة

ترخص  أنیمكن «:التي تنص 03- 03رقم  أمرمن 21حسب نص المادة 

 الأطرافبناء على طلب من  أو ،اقتضت المصلحة العامة ذلك إذا ،الحكومة تلقائیا

وذلك بناء على تقریر ،محل رفض من مجلس المنافسةبالتجمیع الذي كان ،المعنیة

.2»ذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیعالوزیر الیر المكلف بالتجارة و ز الو 

لیس فقط مجلس المنافسة من له حق في منح الترخیص  أنومن هنا نلاحظ 

لصلاحیة مجلس إنقاصهذا یعتبر و  .قد منح للحكومةأیضاهذا الاختصاص و بالتجمیعات 

میع یمكن ترخیصه من لو رفض مجلس المنافسة هذا التجحسب رأي  فحتى و المنافسة 

المجلس  إقرارالحكومة تلقائیا یعطي المجال لأصحاب التجمیع فرصة للقیام بالتجمیع رغم 

تنجم  أنر السلبیة التي یمكن نتیجة الآثا،مشروعیة التجمیع ولا یمكن الترخیص بهبعدم 

.عنه

نظام التراخیص رغم  ذلك لعب دور كبیر في الكشف عن التجمیعات  أنغیر 

 أنتصادیة الماسة بالمنافسة لاعتباره وسیلة وقائیة تفید الكشف عن التعسفات التي یمكن الاق

.3تجمیع اقتصادي مفاده تقید المنافسةإنشاء إلىتحدث جراء عن تطبیق عقود التي تؤدي 

عقود صحیحة لا تحتوي على إبرامتنشأ تجمیعات بطریقة مشروعیة عبر  أننه یمكن أإلا 

انه فیما بعد نتجت لممارستها لنشاطها تتجاوز الحد المرخص به في القانون بنود تعسفیة إلا

.فتتعسف وتمس بالسوق

صصتخ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في حقوق،م القانوني للتجمیعات الاقتصادیةالنظا،بویلاتیتان حنان،بریك سعاد-1

  .76ص  ،2018،البویرة،والحاجمحند  أكليجامعة ،كلیة حقوق،الأعمالقانون 

.المرجع نفسه-2

  .89ص المرجع نفسه،-3
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- 03 رقم القانون أنإلا  إنشائهفلذلك یجب الوقایة على التجمیعات الاقتصادیة بعد 

كذلك الرقابة البعدیة على  أنحسب رأي و . 1لم یتطرق للرقابة البعدیة على التجمیع03

إجراءلم ینظم المشرع اكفل عنها و  أنالرقابة السابقة إلا أهمیةبقدر أیضاهمة التجمیع م

الطرق التي تؤدي للكشف عن التعسفات الوسائل و  أهمالرقابة البعدیة التي یمكن اعتبارها من 

مختلف العقود في هذا المجال حتى عقود إبرامالناجمة عن التجمیعات الناشئة عبر 

.الأعمال

  .89 ص ،سابقمرجع ،بویلاتیتان حنان،بریك سعاد-1



لمظاهر تدخل مجلس المنافسة للرقابة على البنود التعسفیة في عقود الأعماالفصل الأول   

-29-

مبحث الثانيال

طبیعة البنود التعسفیة التي یتدخل مجلس المنافسة للرقابة علیها

ة تم التدخل من الناحیة في ظل انتشار التعسف في مجال المعاملات الاقتصادی

طراف الضعیفة والحد من راج نصوص قانونیه تهدف لحمایة الأدإلمحاربتها عبر  ةالقانونی

قابة التي یقوم بها العادلة والمنصفة من خلال الر  ةلمعاملتوازن السوق وهذا بتحقیق ابإخلال

.على السوق ةمجلس المنافس

العقود التي یبرمها المتعاملین  ةلمراقب ةیتدخل مجلس المنافس الإطارفي هذا 

التي تنجم في هذا فالتعسفات.التعسف والمساس بالمنافسةأشكالالاقتصادیین لمنع كل 

، یدرجها الأطراف في العقد مثلا البنود التعسفیة بعقود عسفیةشكل بنود تتكون في  الإطار

، على اعتبار أن التعسف المألوف لدى المشرع هو تعسف حدث ضجة كبیرةأالتي الأعمال

عقود الاستهلاك فلا یمكن مثل.في إطار علاقة عقدیة أطرافها لیسوا من نفس المستوى

بیعة هذه البنود التعسفیة الواردة عقود تصور تعسف في علاقة عقدیة من نفس المستوى فط

وذلك لمعرفة ، )مطلب الأول(مفهوم البنود التعسفیة إلىیمكن تحدیدها بالرجوع الأعمال

وهذا لتتوصل لتحدید طبیعة أشكالهالتحدید الشكل الذي ترد فیه نظرا لتعدد الأصليمعناها 

.)لمطلب الثانيا( لمراقبتهاالبنود التعسفیة التي یتدخل مجلس المنافسة 

الأولالمطلب 

بشكل عاممفهوم البنود التعسفیة

، وهذا فكرة جدیدة لم یسبق تعریفهاعمالالأتعتبر فكرة البنود التعسفیة في عقود 

بهذا المعنى.تعسفیة الوارد في القواعد العامةللبنود الالأصليیقودنا إلى الرجوع إلى المفهوم 

تشریع تقدیم تعریف للبند یعود لمحاولة كل من الفقه والهذا تعدد في التعاریف و هناك 

، فتباینت التعاریف وهذا بالنظر للزاویة التي ینظر لها فالحدیث عن مفهوم البنود التعسفي
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ثم تحدید المادة اعتماد هذه التعریفات ،)الفرع الأول(التعسفیة لابد التعرض لهذه التعاریف 

.)الثاني الفرع(على معیار التفوق الاقتصادي 

الأولالفرع 

تعریف البنود التعسفیة

بالفقه والتشریع لمحاولة تقدم تعریف كل من  أدىظهور وانتشار البنود التعسفیة  إن

على عكس التشریعیة حیث )أولا(ا أدى إلى تعدد التعاریف الفقهیةهذمنظوره الخاص و 

.)یاثان(حاولت تعریفها في التشریعات الهادفة لحمایة المستهلك 

التعریف الفقهي:  أولا

ن الفقه لعب دور في تعریف البنود التعسفیة حیث عدد من التعاریف التي قدمها إ

لى إاویة التي یرى بها البند التعسفي، تعرفه البعض بالنظر للبند التعسفي وهذا باختلاف الز 

ي على أو الشرط الذي یفرض على غیر مهني فه«:أطراف العلاقة العقدیة فیه ومصدره

المتعامل وعلى المستهلك من قبل المهني نتیجة التعسف في استعمال السلطة الاقتصادیة 

شرط محرر «:ما عرفه البعض الأخر بأنهك.1»بغرض الحصول على میزة مجحفة

.2»شةمیزة فاحالأخیرةقوة وبمنح لهذه الأكثرمسبقا من الطرف 

ن القانوالتعسفیة في القانون الجزائري و اثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط"،حمدأرباحي -1

  .34 ص ،، جامعة شلف05، عدد مجلة اقتصادیات شمال افریقیا،"المقارن

تخصص القانون الخاص ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوقایة المتعاقد من الشروط التعسفیة، حمعواد خولة-2

  .47ص ، 2014-2013معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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شرط نرتب علیه عدم «:ة حیث عرفهوهناك من عرفه من زاویة اثر العلاقة التعاقدی

التوازن الواضح بین الحقوق والالتزامات كل من المهني والمستهلك والمترتبة عن عقد 

.1»الاستهلاك وتمثل مكافئة هذا المهني بمیزة نتیجة استخدامه لقوة اقتصادیة

ذلك الشرط الذي یورده المحترف في تعاقده مع «:كذلك حاول البعض القول بأنه

عدم التوازن الفاحش بین حقوق والتزامات الطرفین وهو  إلىلمستهلك الذي یؤدي أعماله ا

وعه، وحالة طرفیه وفقا لما ظروف التعاقد وموض إلىالعقد بالرجوع إبرامیقدر وقت 

الشرط الذي یستأثر احد طرفي العقد بفرض «:بأنهأیضاكما یعرف .2»به العدالةتقتضي

دیله بسبب عدم حقیقة لتعإمكانیةیجعله خاضعا له دون بحیثالأخرالتعسف على 

.3»فیهاالمساواة التي وجد

بنود البنود التعسفیة بذاتها و  إلىالفقه قد قسم البنود التعسفیة  أنومن هنا نلاحظ 

في العقد تسمح بحصول المتعامل على إدراجهاتظهر من  الأولى. 4تعسفیة بحكم استعمالها

ا تؤدي تسلطه وتخفیف من التزاماته وتهربه من مسؤولیاته وبهذا یزید من میزات مبالغ فیه

لا تظهر إلا بعد  إذالثانیة فهي بنود التعسفیة بحكم استعمالها أما.5الآخرالطرف  أعباء

المؤمن له المؤمن بأمور معینة خلال سریان العقد وإلا سقط حقه  إلزام: مثلا6التطبیق

كان المؤمن له  إذافي العقد وإنما تطبیقه خاصة إدراجهمنذ بالتعویض وهو لا یعد شرط 

، 11، المجلد علمیة أفاقمجلة ، "حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة دراسة مقارنة"، الصادق عبد القادر-1

  .40ص ، 2019، سنة 1العدد 

  .77 ص، 2007، دار النشر والتوزیع، مصر، فحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، مكامحمد بودالي-2

،الاجتماعیةالمجلة القانونیة و ، "یة في عقود الاستهلاك الالكترونيالبنود التعسف"، العبد جباري،الحاج مبطوش-3

  .553ص ، 2018ن ، جواالجلفة،جامعة زیان عشور، 10عدد 

  .41ص  ،سابق، مرجع الصادق عبد القادر-4

، دي، دار المطبوعات الجامعیةعلى التوازن العقأثارهو ، التسلط الاقتصادي سلیمإبراهیم، محمد محي الدین-5

.19، ص2007، الإسكندریة

6-la loi sur les clouse abusives dans les contrats entre les entreprise :une protection

nouvelle et importante, MOSAL cabinet d’avocats, paul 29 octobre 2019, p 1.
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على  أجمعتالتعریفات السابقة  إنفعلیه و .  1حسن النیة فلا یعود على المؤمن بأي فائدة

مناط واحد للبند التعسفي وهو تحقیق المتعامل الاقتصادي لامتیازات مفرطة على حساب 

جل تحقیق السیطرة واحتكار السوق أمن قتصادیة احد المتعاقدین نتیجة لاستغلاله لنفوذه الا

.2الآخرینوهذا یولد التعسف في حل المتعاملین الاقتصادیین 

التعریف التشریعي:ثانیا

، وفي هذا التعسفیة فحاولت تقدیم تعریف لهامعظم تشریعات الدول اهتمت بالبنود  إن

تلك الشروط التي «:ا بأنهاحاول تعریف البنود التعسفیة بوصفهالألمانيالمشرع  الإطار

، والتي یفرضها احد المتعاقدین وهو المستعمل على المتعاقد تصاغ في العدید من العقود

، فإنها قد تكون مندمجة في كما قد یكون هذه منفصلة عن العقد، و العقد إبرامأثناءالأخر

.3»لموادها ولا للشكل الذي ترد فیهنصوص دونها اعتبار

من 35لمشرع الفرنسي الذي عرف البند التعسفي من خلال المادة ا أیضاكما نجد 

الخاص بحمایة وإعلام المستهلكین بالسلع 1978جانفي 10الصادر في 23-78القانون 

المحترفین أو في عقود المبرمة بین المحترفین وغیر«:والخدمات الذي جاء فیه

متى یظهر ....لشروط المتعلقة ب ا... منظمة أومحددة  أوالمستهلكین قد یكون محظورة 

المستهلكین بواسطة التفوق الاقتصادي  أوهذه الشروط مفروضة على غیر المحترفین  إن

.4»لذي یمنح بهذا الأخیر میزة فاحشة، واالآخرللطرف 

تكوین العقد دراسة حالة لبنود التعسفیة بموجب العنصر المعنوي لحمایة الطرف الضعیف من ا"، قروش لیلى-1

"مین أعقد الت(   .379ص ، 2019سبتمبر،3، عدد الاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة و ،)

  .348 ص ،سابقمرجع ،حمدأرباحي -2

   .18 ص ،سابق، مرجع محمد بودالي-3

4-Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information du consommateur

dont article 35 :« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-

professionnels ou consommateurs,…, les clauses relatives au…lorsque de telles

clauses apparaissent imposes au non-professionnels ou consommateur par un

abus de la puissance économique de l’autre partie et confirent a cette dernière

un avantage excessif », voir www.legifrance.gouv.fr
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بموجب الفقرة 1995المشرع الفرنسي تعریفها في قانون الاستهلاك سنة  أعادثم 

تنص والتي1995فیفري 10الصادر في 96-95انون رقم من الق132من المادة الأولى 

في العقود المبرمة ما بین المحترفین او المستهلكین وتكون تعسفیة التي «:نهأ على

یحدث موضوعها أو أثارها أضرار بغیر المحترفین أو المستهلك ، عدم توازن بین حقوق 

.1»دوالتزامات أطراف العق

تشریع الفرنسي من قوانین الهادفة لحمایة المستهلك وعلیه من خلال ما جاء به ال

غیر  أوالشرط التعسفي یكون مدرجا في عقد مبرم بین المهني والمستهلك  أنعلى  أجمعت

.2الألمانيالمشرع إلیهمهني وهذا عكس ما ذهب 

المشرع الجزائري تطرق لهذا الموضوع في قوانین العامة حیث  دونجد في هذا الصد

الحمایة من البنود التعسفیة ضمن قواعد القانون المدني  إلىوانین التي تهدف في الق أدرجت

إلا انه لم تتعرض .1834وكذلك الشرط الجزائي في المادة 1103من خلال نص المادة 

المشرع الجزائري ضمن قواعدأدرجهلتعریف الشروط التعسفیة في القانون المدني وإنما 

:تعسفيشرط-5....«:التي تنصة الأخیرةفقر  3المادة التجاریة من خلال الممارسات

1-la loi N°95-96 du 1er fevrier 1995 concernant les clauses abusives et la présentation

des contrats et réagissant diverse activités d’ordre économique et commercial, dont

article 132 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-

professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet

ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur,

un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat ».

voir www.legifrance.gouv.fr

ایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون حمآلیات، سعدي عبد القادر-2

  .45ص ، 2016-2015ق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، اجتماعي، كلیة الحقو 

.السالف الذكر، مدنيتضمن القانون الی، 58- 75 رقم أمر-3

.المرجع نفسه-4
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نه أمن شأخرىشروط  أوعدة بنود  أومشتركا مع بند واحد  أوشرط بمفرده  أو كل بند

.1»حقوق وواجبات أطراف العقدالظاهر بتوازن بین الإخلال

الأشخاصالمشرع قد وسع من نطاق حمایة من حیث  أنیفهم من خلال هذه المادة 

ن البنود التعسفیة التي ترید من جل العقود التي یقوم بإعدادها المتعاملین أو قود والع

 أوالاقتصادیین مسبقا من قبل متخصصین یتمتعون بالتفوق الاقتصادي والكفاءة الفنیة 

خرى فقد تبدو وفقا للقواعد طراف الأالاجتماعیة مما یؤثر بذلك على الأو أ  القانونیة والثقافیة

ولكن في حقیقتها مجحفة تأثر على المتعاقد .عادیة تنال من سلامة الرضاالعامة شروط

لى إعسف یشكل سلوك یخالف للقانون على اعتبار انه یؤدي وترهقه وتثقل التزاماته وهذا الت

یشكل اعتداء على توازن السوق  أوبالتوازن العقدي الذي ینظمه قانون المستهلك الإخلال

.2لمنافسةالذي یحدد قواعده قانون ا

ن أ التعسف غیرأشكالمحاربة كل  إلىتهدف أحكامقانون المنافسة یتضمن ف 

 إلىیهدف الأخیرفهذا . التعسف في قانون المنافسة یختلف عن نظیره في قانون الاستهلاك

حمایة المتعاقد الاقتصادي  إلىلا یهدف الآخرتوازن العقد بینما إخلالحمایة المستهلك من 

كفاءة للتنافس والتزاحم والأكثرالعكس یضمن بقاء المتعاملین الاقتصادیین الضعیف وعلى

.3في السوق وهذا لتحقیق التوازن في السوق والمصلحة العامة

ن المشرع لم یعرف هذه البنود التعسفیة وإنما ألى قانون المنافسة إنه وبالرجوع أإلا 

ثناءألتعسفیة التي یرتكبها المتعامل ااكتفى فقط بذكر أحكام من شانها الحد من الممارسات 

.نشاطه الاقتصادي وكیفیة محاربتهاممارسته ل

ش عدد .د.ج.ر.، جالمطبقة على الممارسات التجاریةیحدد القواعد،2004یونیو 23مؤرخ في02-04قانون رقم -1

.2004یو یون 27 في صادرال ، 41

05المجلد ،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "البحث عن الشرط التعسفي في ظل استعمال الحق "،سعدوني یسین-2

  .47 ص، 2019، الجزائر،1العدد 

.98، صنفسهالمرجع -3
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قانون المنافسة یكون باستغلال المتعاملین الاقتصادیین لقوتهم من  إطارالتعسف في و 

قل خبرة قصد الحد من الحریة التنافسیة والسیطرة على أ الآخرینالاقتصادیة ضد المتعاملین 

تغلال المركز المسیطر الذي هو القدرة الاقتصادیة للمشروع التي تمكنه من السوق فإساءة اس

یمكن اعتبارها معیار الإنتاجوحجم العروض السوق ونوعیة الأسعارالتأثیر الفعال على 

.لتعریف البنود التعسفیة

الفرع الثاني

د التعسفیةمدى اعتداد التشریعات بالتعسف في استعمال التفوق الاقتصادي كمعیار للبنو 

لمقدمة لهذه البنودتحدید مفهوم البنود التعسفیة لا یتوقف عند التطرق للتعاریف ا إن

بد من البحث كن وصف الشرط بأنه تعسفي فذلك لاوإنما تحدید المعیار الذي من خلاله یم

عن مدى اعتماد التشریعات بالتعسف في استعمال التفوق الاقتصادي كضابط لتحدید من 

على اعتبار انه معیار یبحث في النتائج المترتبة عنه دون البحث عن د التعسفیةالبنو خلال 

فنجد بهذا الصدد المشرع الفرنسي وفقا لمقتضیات .1الأسباب التي أدت إلى تلك النتائج

المذكور سابقا فان الشرط یعتبر 1978جانفي 10من قانون الفرنسي المؤرخ في 35المادة 

فلهذا یرى الكثیر 2غیر المحترفین أولشرط مفروضا على المستهلكین تعسفیا إذا كان هذا ا

.ال الحق المعروف في قواعد العامةالتعسف المقصود به هو استعم أن

ومراد هذا الرأي احد النواب في البرلمان الفرنسي وهو بصدد مناقشة مشروع قانون 

محترف الذي ینفرد المشروع المطروح للنقاش یمنع ال أن 1978جانفي 10الصادر في 

ن هذا التجاوز لا یتجاوز حدوده التعاقدیة للإضرار بالمستهلك لأ أنبوضع شروط العقد 

غایة الاجتماعیة للحقوق یعني سوى التعسف في استعمال الحق الذي یعني تجاوز ال

.3الشخصیة

  .43 ص ،سابق، مرجع الصادق عبد القادر-1

2-Article 35, la loi n°78-23 op.cit

  .349ص  ،سابق، مرجع حمدأرباحي -3
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غیر أمرالتعسف في استعمال الحق  إلىرجاع فكرة استعمال النفوذ الاقتصادي إان و 

لم به على اعتبار أن أصل التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة في مجال العقود مس

فالقوة الاقتصادیة هي .قة العقدیة ولا حتى في ظل غیابهامفترض حتى قبل نشوء العلا

والدلیل التعسف في وضعیة الهیمنة  الأفرادظاهرة سابقة على نشوء العلاقات العقدیة بین 

.1على السوق

لتعسف في استعمال القوة الاقتصادیة معروفة في ظل قانون المنافسة ن وضعیه اإ

بالمتنافسین الأضرار، واستغلالها بما یؤدي إلى تلقي بنظرها في العقود الخاصة أنقبل 

هو محل حظر في أحكام قانون المنافسة نستنتج من  و.بالاقتصاد بشكل عاموالمستهلكین و 

الاقتصادیة في سبیل احتكار السوق وذلك  الأعوان إلیهاخلال كل هذه المناورات التي یلجا 

منتجات لا تتوافق مع أسعارها وقیمتها  الحقیقیة ومع السعر طریق مثلا عرض سلع و  عن

.2التكلفة

ل قانون المنافسة والتعسف في ظوضعیة الهیمنة في  أون العلاقة بین الاحتكار إ

التعاقدیة تكمن في ارتباط العون الاقتصادي استعمال القوة الاقتصادیة في نطاق الالتزامات 

هو ولید الممارسات  الإذعان إنتهلك بصفته الضعیف اقتصادیا ذلك المحتكر مع المس

التعاقد فهذه الظروف التي نشا فیها هذه العملیات  إلىالاحتكاریة بمركزه المالي المضطر 

لضعف الاقتصادي للأطراف غالبا ما تكون لمصلحه المتعاملین المحترفین الذین یستغلون ا

.3جل التعسفأمن الأخرى

تظهر هذه القوة الاقتصادیة للمتعاملین المحترفین في انفرادهم بحریة فرض الشروط 

والذي یكون إبرامهفي العقود التي یبرمونها والذي غالبا ما یكون صورة او نموذجا لشروط  

ر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة یلنیل شهادة الماجست، مذكرةایة المستهلك من الشروط التعسفیة، حممعوش رضا-1

  .26ص ، 2015-2014،، تیزي وزوالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.26، ص المرجع نفسه-2

.27، ص المرجع نفسه-3
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ات سوابق وبالتالي فان القوة المقصودةخلاصة لخبراته وفنیاته وقانونیته وربما خبرة علمیة ذ

.1هي السیطرة الفنیة والاقتصادیة

یجافي أمر الإطلاقفباستغلال المتعامل لهذه القوة الاقتصادیة بشكل سلبي على 

، ذلك انه من المنطق والعدل وضع حدود خاصة بین مشروعیة الاستفادة من القوة العدالة

وذلك عن طریق وضع معیار للوقوف عند .تصادیة وبین التعسف في استعمالهاالاق

الاستعمال العادي والاستعمال التعسفي لها وهذا یهدف لحمایة العلاقة القانونیة المتبادلة 

.2اقتصادیا

المتعامل  أنوبهذا یعتبر معیار استعمال القوة الاقتصادیة غامض وغیر دقیق ذلك 

القوة الاقتصادیة  أنالمفرطة غیر یستخدم قوته الاقتصادیة من اجل الحصول على امتیازات 

.3لیست صفة ملازمة لكل المشروعات الاقتصادیة

فیفري  1في  96-95قانون الاستهلاك رقم إصدارهفلهذا نجد المشرع الفرنسي 

الخاص بحمایة وإعلام 1978النظر في عدة مسائل كان قد نظمها قانون  أعاده 1995

حیث جاءت المادة ، 1993جویلیة  26في  ت وقانون صادرالمستهلكین بالسلع والخدما

في العقود المبرمة ما بین «بتعریف مغایر مقارنة بالتعریف السابق بنصها على 132

، تكون تعسفیة الشروط التي یحدث موضوعهاالمستهلكین أوالمحترفین المحترفین وغیر 

بین حقوق ، من خلال عدم توازن ظاهرالمستهلك أوللغیر المحترفین ضررا أو أثارها

.4»العقد أطرافوالتزامات 

المشرع تخلى عن معیار التعسف في استعمال التفوق  أن ةیظهر من خلال هذه الماد

وهو عبر عنه بعدم التوازن الظاهر بین حقوق والتزامات آخرالاقتصادي وعبر عنه بشكل 

  .350ص  ،مرجع سابق، حمدأرباحي -1

  .27ص  ،، مرجع سابقمعوش رضا-2

   .52ص  ،، مرجع سابقعواد خولة-3

4- Article 132, la loi n°95-96, op.cit.
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تصادي لعدم ، ویرجع سبب هذا العدول عن معیار التعسف في استعمال التفوق الاقالأطراف

.1الأوروبيملاءمته للتعریف الموضوع من قبل التوجیه 

مفروضة بسبب التعسف في "وقد علق الفقه على هذا التعدیل بقولهم إن إلغاء عبارة 

من تعریف الشروط التعسفیة غیر ضروري، ذلك أن كل ،"استعمال التفوق الاقتصادي 

وبالتالي فان التعسف في استعمال .شرط تعسفي لابد وان یفرض بموجب تفوق مهما كان

التفوق سواء تم النص علیه ام لا فانه موجود لأنه مرتبط بطبیعة الشروط التعسفیة فلا یمكن 

.2الأقوىتصور وجود شرط یوصف بأنه تعسفي ولم یكن قد فرض من قبل طرف 

عسف في استعمال التفوق الاقتصاديالتعسف حقیقة لا یأخذ دائما شكل الت أنكذلك  

وهذا  .3الخ ... القانوني أوالتقني  أوبل قد یتعلق بأشكال التفوق الأخرى التفوق الاجتماعي 

معیار الاستعمال التفوق الاقتصادي لا  إلغاءن أالنقد الذي فهمه الفقه للمشرع الفرنسي بش

هذا المعیار هو عدم الربط بین الشرط  إلغاءیخلو من الوجاهة إلا انه قد یكون الغرض من 

.4التفوقأشكالعسفي بشكل واحد من الت

قانون الممارسات التجاریة لم  إطاربتعریفة الشروط التعسفیة في ،والمشرع الجزائري

له بصفه غیر مباشرة لتحدید قائمة العقود أشاریعتمد على معیار التفوق الاقتصادي ولكن 

نتیجة  أطرافهااكز بتفاوت في مر الأصلالتي ترید فیها الشروط التعسفیة والتي تتسم في 

فبهذا إن .5الآخرحد الأطراف للسوق یجعله في مركز متفاوت مقارنة مع الطرف ألاحتكار 

حد أبه یتمتع رض الشرط التعسفي هو التفوق الذيمصدر ف أنالمشرع الجزائري لا ینكر 

.إطراف العلاقة التعاقدیة

  .350 ص ،سابق، مرجع حمدأرباحي -1

  .356ص  ،المرجع نفسه-2

  .357ص  ،المرجع نفسه-3

.لمرجع نفسها -4

  .27 ص ،مرجع سابق،معوش رضا-5
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المطلب الثاني

جلس المنافسةالبنود التعسفیة التي تخضع لرقابة مأشكال

التعسفاتمجلس المنافسة تختلف عن شكل بنود التعسفیة التي تخضع لرقابة  إن

یهدف لحمایة الطرف الأخیرهذا  أن، باعتبار ي إطار قانون الممارسات التجاریةالواردة ف

.حقیق التوازن في العلاقة العقدیةالضعیف في العقد لت

افسة الحرة بین المتعاملین عكس قانون المنافسة الذي یهدف لضمان المن

فالإخلال بالسوق یتخذ عدة أشكال لكن عادة ما ، الاقتصادیین لتحقیق التوازن في السوق

ن كانت القوة الاقتصادیة أیكون نتیجة للقوة الاقتصادیة التي یتمتع بها العون الاقتصادي و 

تغلال تعسفي لهذه الاس أنفي حد ذاتها لیست بالتصرف المحظور ولا المخل بالمنافسة، إلا 

1.القوة هو الذي یشكل التصرف المحظور بموجب قوانین المنافسة

جزئي في السوق الذي یولد وضعیة الهیمنة  أووتظهر هذه القوة من خلال تحكم كلي 

العقد الذي یبرمه الطرفین فیكون في وضعیه  إطاروكذلك من خلال قوته في 2الاقتصادیة

 طرافالأهذه الوضعیات یفرض شروط مجحفة هل إحدىمل وإذا استغل المتعا3التبعیة

تدخل مجلس المنافسة لمعاقبة مرتكبها فلهذا .ن تؤدي لعرقلة السوق أخرى والتي یمكن الأ

فرض على بعض التصرفات التي یقوم المتعاملین رقابة من اجل محاربة هذه التعسفات من 

ف بالتصرفات التعسفیة المخالفة  خلال قانون المنافسة بتحدید بعض التصرفات التي توص

   .80ص  ، مرجع سابق،عقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة-1

:وضعیة الهیمنة - ج...«:عرفت وضعیة الهیمنة وضعیة التبعیة الاقتصادیة على  03-03 رقم الأمرمن 3المادة -2

نها عرقلة قیام أالمعني من شن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق هي الوضعیة التي تمكّ 

،ممونیها أوزبائنها  أومنافسیها،  إزاءحد معتبر  إلىالقیام بتصرفات منفردة إمكانیةمنافسة فعلیة فیه وتعطیها 

رفض  أرادت إذاهي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن :وضعیة التبعیة الاقتصادیة -د

.»انمموّ  أوسواء كانت زبونها أخرىتي تفرضها علیها مؤسسة التعاقد بالشروط ال

  .80 ص ، مرجع سابق،عقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة-3
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 إطارلقانون المنافسة والتي ذكرها على سبیل المثال من خلال التطرق لأشكال التعسف في 

ثم التطرق لأشكال التعسف )الأولالفرع (7ل المادة وضعیة الهیمنة الاقتصادیة من خلا

).الفرع الثاني(وضعیة التبعیة الاقتصادیة  إطارفي 

الأولالفرع 

وضعیة الهیمنة الاقتصادیة إطارالتعسف في كالأش

الوضعیات التي یستغلها المتعامل إحدىوضعیه الهیمنة الاقتصادیة من  إن

التي 03-03الأمرمن 7الاقتصادي للتعسف ویظهر هذا في عدة صور حددتها المادة 

احتكار لها على جزء أوهیمنة على السوق تعسف ناتج عن وضعیة كلیحضر«:تنص

:منها قصد 

،ممارسة النشاطات التجاریة فیهافي  أوالحد من الدخول في السوق -

،التطویر التقني أوالاستثمارات  أومنافذ التسویق  أو الإنتاجمراقبة  أوتقلیص -

،مصادر التموین أو الأسواقاقتسام -

الأسعارلارتفاع نع حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطالأسعارعرقلة تحدید -

،نخفاضهاولا 

مما یحرمهم من ،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین-

، منافع المنافسة

لیس لها صلة بموضوع هذه إضافیةالعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إبرامإخضاع-

.1»التجاریة الأعرافحسب  أوالعقود سواء بحكم طبیعتها 

.السالف الذكر،تعلق بالمنافسةی 03- 03 رقم أمر-1
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وضعیة الهیمنة على السوق تجسید  أنالفة الذكر ویفهم من خلال هذه المادة الس

الاحتكار بشرط أن تكون المؤسسة لقد استحوذت على السوق مما یجعلها لا تخضع لأي 

تجسد في فتكون في هذه الحالة في مركز القوة الاقتصادیة، والفعل غیر الشرعي لا ی.منافسة

المذكورة في المادة الأشكالل من إنما استغلالها هذه الهیمنة بشكمجرد الاحتكار الهیمنة و 

سات الاستعبادیة للمنافسینالممار  إلىالسابقة وعلى إثرها یمكن توظیف هذه التصرفات 

).ثانیا(وممارسات تهدف لقطع علاقات ،)أولا(

الممارسات الاستعبادیة للمنافسین: أولا

قلیص حجم قد یقوم بعض المتعاملین الاقتصادیین باستغلال قوتهم الاقتصادیة لت

 إلىاستبعادهم ومنعهم من دخول  إلىقد تؤدي الأحیانالمتنافسین في السوق وفي بعض 

.السوق

:شرط عدم المنافسة-1

بغیة حفاظ المؤسسة على مركزها المهیمن وزیادة تقویته تفرض على عملائها شرط 

مخالفا المنافسة و الشرط مخالفا لقانون ، كما یعد هذاافستها لعدم زیادة قوتهم السوقیةعدم من

فیتضمن العقد شرط عدم المنافسة یقصد .1لمبدأ دستوري إلا وهو حریة التجارة الصناعیة

كلا طرفین من القیام بنشاط الطرف الآخر وبالتالي  أو الأطرافحد أ إمامنه كذلك منع 

طة من خلال وسا أویمنع المنتج بعملیة التوزیع بنفسه :مثلا.2تفادي المنافسة المتبادلة

، كما لا سلعة بدیلة أومباشرة السلعة نفسها إنتاجالموزع فلا یمكنه إماتابعة أخرىمؤسسة 

، مذكرة تخرج تدخل ضمن ي القانون الجزائريیة في السوق ف، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادفاطمة الزهراء قادیر-1

جامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأعمالصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون متطلبات الح

  .31ص ، 2016-2015، الشهید حمه لخضر، الوادي

  . 202ص  ق،، مرجع سابعقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة-2
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یكون شرط عدم المنافسة محدد  أنیمكنه التحالف مع مؤسسة تنتج السلع نفسها ولكن یجب 

.1بمدة معقولة تسري ابتداء من تاریخ انقضاء العقد

:شرط الحصریة-2

قانونیة لیست دراج شروط حصریة وهي شروط كذلك تقوم بعض المؤسسات بإ

، وهذا لما تقدمه من فائدة على النشاط الممارس خاصة في مجال الاستثمار غیر انه ممنوعة

تفرض المؤسسة المهیمنة شروط حصریة تفید التعسف بإقامة عوائق الأحیانفي بعض 

إبرام إطاركأن تفرض مؤسسة ما في .السوق إلىنع من دخول المتنافسین مصطنعة لم

عقود التوزیع على الموزعین المتعاملین معها ضرورة شراء نسبة محددة من حاجیاتهم منها 

.2وحدها

:عسف المرتبط بالتمسك بحق الملكیةالت-3

التمسك بهذا الحق ومنعه عن أدبیةقد تفرض بعض المؤسسات الممتلكة لحقوق 

الحق محمي بحق المؤلف ویجدر فهذا  .، وذلك لعرقلتهم للدخول للسوق ومنافساتهاغیرها

الاستئثار بتصرفات ارتبط فهذا  إذاالاستئثار مهما كان لا یعد تعسفیا لكن  أن إلى الإشارة

تصرفات توصف بأنها ممارسات تعسفیة باستغلال وضع أمام، فهنا تكون تعیق المنافسة

.3المهیمن للمؤسسة

:خصومات الوفاء والولاء-4

 أوتكون في وضعیة الهیمنة من خصومات یمنع على بعض المؤسسات التي

المنافسة في تقیید  إلىتحفیزات لضمان وفاء الزبائن وذلك لان هذه الممارسات تهدف 

  .202ص  ، مرجع سابق،عقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة-1

ة لنیل شهادة الماستر في ، مذكر عسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، الت، بن عرابي فاطمة الزهراءأمالعرعار -2

، 2018-2017ولحاج، البویرة، لي محند أكامعة ج،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و الأعمال، تخصص قانون القانون

  .27 ص

.31، ص سابق، مرجع ریفاطمة الزهراء قاد-3



لمظاهر تدخل مجلس المنافسة للرقابة على البنود التعسفیة في عقود الأعماالفصل الأول   

-43-

على المؤسسة الحصول على ولاء عملائها لما تكون حائزة أسهل، فلا یوجد ما هو السوق

تهمیشهم تدریجیاتم على قوة اقتصادیة عكس المتنافسین نادرا ما یحصلون على هذا الولاء وی

.1فیقصون من المنافسة

:الأسعارممارسات تعسفیة حول -5

لإفشال المنافسة بنیة استئثار السوق فهي الأفعالقد یستغل المتعاملین الاقتصادیین 

حسب أسعارهاوسیلة فعالة للمحافظة على قوتها الاقتصادیة وتوفیر الجو المناسب لفرض 

حیل لإبعاد  إلىمهیمنة بوجود منافسة فعلیة في السوق تلجأ فعند شعور المؤسسة ال.2رغبتها

فالرفع  .بتخفیض أو رفع الأسعارإماالمحتكمین  أوالمتنافسین المتواجدین في السوق 

المفرطة للأسعار یعتبر ممارسة تعسفیة عندما تقوم المؤسسة المهیمنة باستغلال وضعها 

كل رفع للسعر یعتبر ممارسة تعسفیة إلا لأنه لیس 3بطریقة مجحفةالأسعارالمهیمن برفع 

.كان هذا الرفع للأسعار صوري الهدف منه تحقیق النفوذ الأكید واحتكار السوق إذا

ما إلىالتسییر العدواني الذي هو بیع بأسعار منخفضة  إلىكذلك قد یلجا المتعاملین 

ت الصغیرةفالمؤسسا،الآخرینالمتعاملین إبعادجل جذب الزبائن ثم أدون سعر التكلفة من 

ثم بعد بسط .والتنحي عن السوقإفلاسها إلىلیست قادرة على تحمل الخسائر مما یؤدي 

بشكل تعسفي للتعویض عن الخسائر السابقة وهذهالأسعارنفوذها على السوق ترفع 

یحضر «:التي تنص 03-03 رقم مرمن الأ07حسب المادة .وممنوعة4الممارسة محظورة

عرقلة ... :على جزء منها قصد أواحتكار لها  أوعن وضعیة على السوق كل تعسف ناتج

  .26ص  ،سابق، مرجع ، بن عرابي فاطمة الزهراءأمالعرعار -1

مجلة البحوث في العقود ، "المفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق "، بعوش دلیلة-2

  .85ص ، 2016سبتمبر ،الأول، العدد الأعمالقانونو 

  .85ص  ،سابقمرجع ،بعوش دلیلة-3

  .28ص  ،سابق، مرجع أمالعرعار -4
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.1»ولانخفاضهاالأسعارحسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعارتحدید 

وهذا المنع لا ینطبق بالنسبة للسلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السریع وبیع السلع 

بیع  أوتنفیذ قرار قضائي أثرهتم  أو إنهائه أولنشاط حتمیة نتیجة تغیر ا أو إرادیةبصفة 

.2غیر صالحه تقنیا أوالسلع موسمیة 

فمجلس المنافسة یتدخل لمعاقبة المؤسسات المهیمنة لارتكابها مخالفة البیع بأسعار 

على  أسعار، بل هي تحدید الأسعارمنخفضة بشكل تعسفي لیس  مجرد تخفیض بسیط في 

      وهذا .3و الحد من دخولهم للسوقأالمتنافسین إبعاد إلىدي حد یؤ  إلىمستوى منخفض 

Netscope"تؤكده قضیة شركةما ، مثالأفضلالتي تعتبر Microsoft""ضد شركة "

بسعر یقل  "système d'exploitation Windows " ـحیث قامت الثانیة بیع ما یسمى ب

لعادي للأسعار تكون هذه الشركة ستة مرات السعر الحقیقي ،من خلال التخفیض الغیر ا

المنافسین أضعفتأنها، كما ن اقتصادیین جدد من الدخول للسوقالعملاقة قد منعت متعاملی

.الحالیین المتواجدین في السوق

تتكبر خسائر  أنتنافسها وتقوم بنفس التخفیضات من دون  أنفلا یمكن لأي شركة 

"، فتكون مؤسسةهاإفلاسوقد یصل بها الأمر إلى حد الإعلان عن Microsoft" قد ارتكبت

أخرىارتكبت في الوقت نفسه ممارسة أنهاممارسة البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي كما 

.4تعاقب علیها أنمقیدة للمنافسة واستحقت 

لتجاریة مع الشركاء الاقتصادیینالممارسات المتعلقة بالعلاقات ا:ثانیا 

المهیمنة على السوق بمناسبة تقیید علاقتها التجاریة قد تقوم المؤسسات الاقتصادیة 

:بإضرار الشركاء الاقتصادیین وذلك من خلال

.السالف الذكرتعلق بالمنافسة،ی 03- 03 رقم أمر-1

   .85ص  ،سابق، مرجع بعوش دلیلة-2

   .98ص  جع سابق،، مر عقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة-3

  .100-99 ص ص ،المرجع نفسه-4
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من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم -1

:منافع المنافسة

فرض المتعاملین الاقتصادیین لشروط غیر متكافئة لنفس الخدمة تعتبر ممارسة 

ویتدخل مجلس المنافسة لمعاقبة  03-03 رقم مرأمن 7فیة محظورة بموجب المادة عست

:مرتكبیها فنجد في هذا الإطار عدة قضایا عرضت على مجلس المنافسة ومثال على ذلك

تلفاز 50التي رفضت بیع "ENIE"قضیة المؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترومنزلیة 

أنهامع .المؤسسات بحجة عدم توفر السلعة دلأح(antennes)جهاز استقبال 700و

، وبالتالي تعسفت المؤسسة المدعى علیها ت لطلب مؤسسة أخرى في نفس الفترةاستجاب

بعض المؤسسات  "ENIE" ةبسبب هیمنتها الاقتصادیة ، وتجسید هذا التعسف في أزمة شرك

ى فألزمتها بدفع ، إما مؤسسات أخر الطلبیةمن ثمن المشتریات عند تقدیم %20تدفع مسبق 

سمحت في الوقت نفسه لبعض المؤسسات من أنهاكما .من قیمة المشتریات% 30 ـمسبق ل

.1بذلكأخرىاستعمال المساحات خاصة بها لتخزین السلع دون السماح لمؤسسة 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیست لها صلة بموضوع -2

:التجاریة الأعرافحسب  أویعتها هذه العقود سواء بحكم طب

فعندما تفرض المؤسسة على زبائنها شراء منتوج معین كشرط بیعهم لهم المنتوج 

الالتزام بأداء مقابل الأخرىالأصلي فتقوم بربط أبرام العقد بشرط قبول المؤسسة المتعاقدة 

وهي ممارسة .2والالتزام الفرعيالأصليتكون هناك علاقات بین موضوع العقد  أنبدون 

هذه الممارسة ضمن الممارسات أدهشتمحظورة یعاقب علیها بموجب قانون المنافسة التي 

قضیه الشركة الوطنیة للتبغ :مثال، 033-03أمرمن 7التعسفیة المحظورة ضمن المادة 

1-Décision N° 99-D-01 du 23 juin 1999 relative aux pratiques mises en œuvre par

l’entreprise nationale des industries électronique (ENIE) voir:

   .98ص  ابق،، مرجع سعقود التوزیع إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق مختور دلیلة

  .34ص  ،سابق، مرجع ریفاطمة الزهراء قاد-2

.السالف الذكر، تعلق بالمنافسةی 03- 03 رقم أمر-3
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، امت بالبیوع المتلازمةتعسفت الشركة في وضعیة الهیمنة عندما ق(SNIA)والكبریت

أوراق ، اقتناء في نفس الوقت الكبریت و ات التي تقدم بطلب شراء السجائرسفألزمت المؤس

الشركة المشتریة لم تبدي رغبتها في شراء هذه السلاح وهذا ما یشكل  أن، مع خاصة بالتبغ

.1مخالفة البیوع المتلازمة

الفرع الثاني

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةأشكال

اقتصادیا لیست فعل محظور یقوم أخرىسسة لمؤسسةتبعیة المؤ  أنیسا على تأس

الذي یؤدي للإخلال الآخرینباستغلال هذه الوضعیة للإضرار بالمتنافسین تعامل إقتصادي م

فلهذا أدرجها المشرع ضمن الممارسات التعسفیة المحظورة بموجب .بالتوازن في السوق

الصور للاستغلال التعسفي بعض 03-03 رقم أمرمن 11فجاءت المادة 2قانون المنافسة

في استغلال التعسفیحضر على كل مؤسسة«:لوضعیة التبعیة الاقتصادیة بالنص على

.كان ذلك یخلو بقواعد المنافسة إذاتها زبونا أو ممونا أخرى بصفوضعیة التبعیة لمؤسسة 

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

،رفض البیع بدون مبرر شرعي-

،التمییزي وأ البیع المتلازم-

،البیع المشروط باقتناء كمیه دنیا-

،بإعادة البیع بسعر أدنى الإلزام-

،قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-

1-Décision N° 98-D-03 du 13 décembre 1998 relatives aux pratiques mises en œuvre

par la société nationale des tabacs et allumettes (inédite) voir :

98عقود التوزیع ص  إطارقانون المنافسة في أحكام، تطبیق ور دلیلةمخت

العدد  ،مجلة الفكر،"التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة "مزعیش عبیر،-2

  .512ص  ،الحادي عشر
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1»یلغي منافع المنافسة داخل سوق أویقلل  أننه أمن شآخركل عمل -

ذه الحالات على سبیل المثال فقط حیث المشرع ذكر ه أنویفهم من خلال هذه المادة 

یلغي منافع المنافسة داخل  أویقلل  أننه أمن شآخروسع المجال من خلال عبارة كل عمل 

  :ـبإماوالمؤسسة تعسف في هذه الوضعیة ، 2السوق

:رفض البیع بدون مبرر شرعي-1

ویرجع یعد رفض البیع من أهم الممارسات الاستعبادیة التي تتم على أساس التعامل 

فوفقا لما جاء .3التعامل یعد أهم و أوسع هذه الممارسات على الإطلاقأصل أن إلىذلك 

بیع سلعة)بائع(ترفض المؤسسة في قانون المنافسة رفض البیع بدون مبرر شرعي هو إن 

في ذلك تواجد مستغلة) ريالمشت(خدمة بدون مبرر شرعي للمؤسسة الأخرى  أداء وأ

، المؤسسة البائعة مما یشكل الاقتصادیة لهافي وضعیة التبعیة )مشتريال(المؤسسة الثانیة 

4وهو التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة إلاالممارسات المقیدة للمنافسة إحدى

بهذه الممارسة خروج عن مبدأ حریة المنافسة بالتالي خروج حریة الصناعة الإتیانیعتبر و 

.5والتجارة وحریة التعاقد

.سالف الذكر ال ،تعلق بالمنافسةی 03- 03 رقم أمر-1

مقدمة لنیل شهادة أطروحة،، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةجواد عفاف-2

، 1استهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة و  تخصص منافسة،الأعمالفرع قانون ،الدكتوراه

   .29ص  ،2017-2018

المسؤولیةلنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع في ظل المنافسة الحرة مذكرة ستهلك، حمایة المرزقيأزوبیر -3

  .73 ص ،2011معمري،جامعة مولود،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمهنیة

یل ، مذكرة لنالاقتصادیة في التشریع الجزائريالاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة،ناصرات بدر الدین، لعشبي مراد-4

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضرالأعمالتخصص قانون ،شهادة الماستر في حقوق

  .21ص ، 2018-2017،الوادي

ة یّ حرّ «:تعدیل دستور التي تنص علىبإصداریتعلق ، السالف الذكر438-96من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة -5

.»القانون إطارس في تمارُ و  ناعة مضمونة،جارة والصّ التّ 
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إبرامفلا یعد رفض البیع فعلا تعسفیا حیث لا تعد امتناع العون الاقتصادي عن 

وفي  .1ما وجدت مبررات لذلك إذاوقف التعامل معه محظورا  أوشخص  أيالصفقات مع 

ضد المؤسسة الوطنیة 1999جوان 23صدر مجلس المنافسة قرار مؤرخ في أهذا الشأن 

لا یستجیب لطلبات  إذان حیث الكمیات المسلمة لهم للصناعات الالكترونیة بین الزبائن م

عتبر مجلس تذرع بعدم توفر المنتجات لتبریر عدم تلبیة طلبات الزبون في إ، وقد العرض

2.رفض مقنعا للبیعخرآالوقت الذي تسلم فیه لزبون 

ویدخل في 1999مجلس المنافسة سنة أصدرههذا القرار الذي  أنولكن الملاحظ 

المتعلق  03-03 رقم الملغي بالأمرالمتعلق بالمنافسة و  06-95 رقم الأمرنطاق سریان 

، لكنه یدخل شرعي یعد ممارسة مقیدة للمنافسةوبالتالي فرض البیع بدون مبالغ.بالمنافسة

063-95 رقم الأمرمن 07التعسف في وضعیة الهیمنة تطبیق لنص المادة  إطارفي 

المتعلق 03-03الأمرة الاقتصادیة في مفهوم ولیس تعسفا في استغلال وضعیة التبعی

.بالمنافسة

المتعامل الاقتصادي لتقیید المنافسة إلیهایلجا الآلیاتمن إلیهوبهذا یعد رفع البیع 

، حیثالمحافظة على توازن السوق قام بتجریم رفض للبیع بدون مبرر شرعي إطاروفي 

، یعاقب الآخرینفي حق المتعاملین یعتبر عدم تقدیم المبررات الشرعیة ممارسة تعسفیة

الأمریكي فیها القضاء أدتالذي " Interstate circuit" ومثال على ذلك دعوى.علیها

، قامت بالاتفاق مع الشركات توزیع سینمائي عة شركات مالكة لدور عرض سینمائيمجمو 

Interstate"الأولعلى أن تمتنع هذه الأخیرة من التعاقد مع أي دور عرض سینمائي غیر 

circuit ''وذلك بعرض تحقیق ارباح فاحشة من جراء قصر التعامل مع" interstate''

.ي دور عرض تقدم بطلب التعاقد مع شركة التوزیعأفقط ورفض عرض الأفلام في 

  .31ص  ،، مرجع سابقناصرات بدر الدین، لعشبي مراد-1

متعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة 199جوان 23مؤرخ في  1-ق 99، القرار رقم مجلس المنافسة-2

.، وحدة سیدي بلعباسللصناعات الالكترونیة غیر منشورالوطنیة

.السالف الذكر،لمنافسةتعلق بای 06- 95 رقم أمر-3
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دور العرض التي رفضت شركات التوزیع «وقد قضت المحكمة بان المدعین 

من جانب موزعین الافلام السینمائیة قد تضررت من التعامل معها والذي تعرض للمقاطعة

1.»المنافسة في السوق

:التمییزيأو البیع المتلازم -2

التمییزي نتیجة لتعسف الممون تجاه الموزع ، وعلى  أوعادة ما یكون البیع المتلازم 

ارة ویجدر الإش.2خلاف رفض البیع ، البیوع المترابطة والمتلازمة ممنوعة ولا یمكن تبریرها

التمییزي منصوص علیها بموجب  أوقد حذف حالات البیع المتلازم  03-03 رقم الأمر أن

التعسف في وضعیة الهیمنة أشكالالتي حددت 3الملغى 06-95 رقم الأمرمن 7المادة 

.4المتعلقة بالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة11نص المادة  إلىالاقتصادیة ونقلها 

هي معاملة متعامل اقتصادي بطریقة غیر عادلة من طرف منتج :ةالمعاملة التمییزی-

.ة من تلك التي تفرضها على منافسةقسو أكثربائع فیفرض علیه شروط  أوصانع 

، وظ نفسهایمنح المتعاملون الاقتصادیون المحظ أنفلضمان حریة المنافسة یجب 

في نفس الظروف مع وبالتالي تحضر كل معاملة تمییزیة إما وجد المتعامل الاقتصادي

.5غیره من المتعاملین الاقتصادیین

المؤسسات من اجل التخلص من البضائع إلیهتجاري تلجأ أسلوبهو  :البیع المتلازم-

أكثرتكون أخرىوالسلع الكاسدة والتي لم توافق في توزیعها لتقوم ببیعها ملازمة للسلع 

بوعة فرصة كبیرة نحو تحقیق ارتفاع الشركة المتأمام، وأكثر طلبا وبالتالي تتاح رواجا

تقویة مراكزها وقوتها وبالتالي فإن هذه الصورة من  إلىوهو ما یؤدي .في نسبة مبیعاتها

الإخلال بقواعد المنافسة في السوق من خلال مراكزها وقوتها وبالتالي  إلىالبیوع تؤدي 

  .32ص  ،سابق، مرجع جواد عفاف-1

  .22ص  ،سابق، مرجع ، لعشبي مرادناصرات بدر الدین-2

.، السالف الذكرتعلق بالمنافسة، ی 06- 95 رقم أمر-3

.تعلق بالمنافسة، السالف الذكری 03- 03 رقم أمر-4

   .137-136ص ص  ، مرجه سابق،عقود التوزیع رإطاقانون المنافسة في أحكامتطبیق مختور دلیلة ،-5
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اعد المنافسة في بقو الإخلال إلىفإن هذه الصورة فان هذه الصورة من البیوع تؤدي 

ن البیع المتلازم ما هو إلا عبارة عن ل المساس بها وعرقلتها وتقییدها، لأالسوق من خلا

.1صورة من صور الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة

:ىدنأالبیع المشروط باقتناء عملیة دنیا والالتزام بإعادة البیع بسعر -3

سف في وضعیة التعأشكالشكل من  أوهو صورة :أدنىالالتزام بإعادة البیع بسعر -

بعد ما كانت مسبقا تعتبر من مظاهر التعسف في وضعیة الهیمنة ة،التبعیة الاقتصادی

المتعلق بالأسعار ثم تجریمها بموجب 122-89 رقم من قانون28وذلك بموجب المادة 

.3المتعلق بالمنافسة 06-95 رقم الأمرمن 7المادة 

رض من خلالها العون الاقتصادي المستغل لوضعیة التبعیة الاقتصادیة وهي ممارسة یف

وتظهر هذه الممارسة غالبا بین .له اقتصادیا السعر الذي یبیع بهتابعخرآعلى عون 

البیع الأخیرةالممونین وشبكات التوزیع المرتبطة معهم بعقود بیع بحیث لا یمكن لهذه 

 أنیعد خرقا لمبدأ المنافسة الحرة والذي یقتني بأقل من السعر المحدد من طرف الممون 

.بطریقة مختلفة عند منافسیهسعارالأكل بائع وكل مقدم خدمة یحتفظ بحریته في تحدید 

الممون على الموزع البیع بسعر محدد یتم القضاء على حریة  أووبالتالي فرض المنتج 

والالتزام بإعادة البیع بسعر .4ستكون محدد مسبقاالأخیرةها هذه باعتبار الأسعارتحدید 

بأسعار وسیر السوق مما ینتجتعتبر محظورة وتجعل من المؤسسة الممونة تتحكم أدنى

بنفس السعر المحدد من قبل ین الموزعین وخضوعهم لالتزاماتهمعنه الحد من المنافسة ب

.المؤسسة الممونة

  .23ص  ،سابق، مرجع ، لعشبي مرادناصرات بدر الدین-1

.1989یولیو 19، الصادر في 29ج عدد .ج.ر.ج ،بالأسعارتعلق ، ی1989یولیو 05مؤرخ في  12- 89 رقم قانون-2

.)ملغى(

.بالمنافسة، السالف الذكر، یتعلق 06- 95 رقم أمر-3

   .63ص  ،سابقمرجع ،عفاف جواد-4
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إخلالافي اقتناء عملیة دنیا یعتبر البیع المشروط :یع المشروط باقتناء عملیة الدنیاالب-

ما صدر التصرف من متعامل اقتصادي في وضعیة  إذا، بقواعد المنافسة الحرة والنزیهة

شرائها دون مراعاة الطلب حیث یشترط فیه البائع الكمیة الواجبة،1التبعیة الاقتصادیة

ض قناطیر من القمح لكن المؤسسة تفر 10ومثال ذلك كان یرید شخص شراء .المقدم

قنطار وحتى تكون هذه الممارسة محظورة 15یقتني كمیة دنیا لا تقل عن  أنعلیه 

 یعد ن لم تكن كذلك في الفعل لاإ تكون المؤسسة في حالة تبعیة اقتصادیة و  أنیجب 

.2محظورا هنا في هذه الحالة

:علاقات التجاریة دون مبرر شرعيقطع ال -4

بمجرد رفض المتعامل الخضوع سةلاقة التجاریة بالمساس بالمنافیؤدي قطع الع

اقتصادیین  أعوانتكون العلاقات التجاریة بین الأحیانلشروط تجاریة غیر شرعیة في غالب 

یمكن من خلاله فرض شروط على زبائنه فمتى رفض الزبون یكون في مركز امحدهأ

ة وهذه التصرفات تعد ممارسة تعسفی.الخضوع لهذه الشروط یقطع العلاقة التجاریة به

.3الاقتصادیة حسب قانون المنافسةبالاستغلال وضعیة التبعیة

عقد التموین الذي یربطها مع "GIE"وفي هذا السیاق لقد فسخت الشركة الفرنسیة

Heimsbio"الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  لشروط الأخیرةوذلك بمجرد رفض هذه "

La"تجاریة غیر مبررة وبذلك واجهت SARL"ت المسؤولیة المحدودة صعوبة الشركة ذا

كان من الصعب على هذه الشركة استبدال مكان تموینها  إذا، للتموینأخرىمواد إیجادفي 

الخاصة الإداریةالإجراءاتفي وقت قصیر من القطع علاقاتها مع شركة وهذا راجع لطول 

   .64ص  ،سابقمرجع ،جواد عفاف-1

  . 24ص  ،سابق، مرجع ناصرات بدر الدین، لعشیبي مراد-2

المتعلق بالمنافسة، 03-03أمر، التعسف الناتج عن طبیعة الهیمنة في السوق في ظل ، طماش سمیرةشیخاوي دلیلة-3

،البویرة،محند ولحاج أكليجامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلالأعماتخصص قانون ،رمذكرة لنیل شهادة الماست

   .26ص  ،2017-2018
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"تصفیة شركة  إلىهذا القطع للعلاقات التجاریة  أدىبمنح تلخیص لها فقد  Heimsbio "

.20041-06-30حسب القرار الصادر عن مجلس المنافسة الفرنسي في 

  .25ص  ،سابق، مرجع ، العشیبي مرادناصرات بدر الدین-1



الفصل الثاني

آلیات تدخل مجلس المنافسة للرقابة

البنود التعسفیةعلى 
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من المعروف أن من واجب المؤسسات الاقتصادیة الخضوع لأحكام قانون المنافسة 

ولكن المتعامل .في كل تصرفاتها وإلا اعتبر تصرفاتها غیر قانونیة وهذا لمساسه بالمنافسة

علاقته الاقتصادیة لإدراج بنود تعسفیة  إطارالاقتصادي یستغل كل العقود التي یبرمها في 

وللحد من هذه التصرفات تدخل مجلس المنافسة .خرقا للمنافسةبذلكبرتمس بالمنافسة فتعت

.في إطار ممارسة سلطاته الضبطیة

وحتى یقوم مجلس المنافسة بمهامه الضبطیة في مجال المنافسة خول له القانون 

بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمنافسة جملة من الآلیات یتدخل بموجبها 

على البنود التعسفیة وهي نفس الآلیات التي یتدخل بها للرقابة على الممارسات للرقابة

فحمایة المنافسة من مختلف الممارسات الاقتصادیة المنافیة للمنافسة لا .المقیدة للمنافسة

إنما تتطلب كذلك ضرورة وجود جملة محاربتها و تتوقف على مجرد سن قواعد موضوعیة ل

عتمد علیها مجلس المنافسة عند تدخله للرقابة على الممارسات من الوسائل القانونیة ی

وفي إطار الكشف عن هذه .المنافیة للمنافسة للكشف عن البنود التعسفیة في عقود الأعمال

المشرع على جملة نصعقود الأعمال  إطارالبنود التعسفیة المقیدة للمنافسة المدرجة في 

إخضاعهاعة هذه البنود التعسفیة وهذا عبر متابو التي تساعده للكشف الإجراءاتمن 

ردع كل و العقوبات لقمع إصداربثم معاقبة مرتكبیها )المبحث الأول(للمتابعة الإداریة 

.)المبحث ثاني(المخالفات المحتملة لقانون المنافسة 
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المبحث الأول

المتابعة الإداریة

على البنود التعسفیة التي المتابعة الإداریة كآلیة لكشف  إلىیلجأ مجلس المنافسة 

التي یبرمونها بمناسبة تنفیذ علاقتهم  الأعمالیدرجها المتعاملین الاقتصادیین في إطار عقود 

التي الآلیاتالاقتصادیة حیث یتدخل مجلس المنافسة للرقابة علیها بالاعتماد على جملة من 

وهي نفس الإجراءات الأعمالتمكنه من مساعدته للكشف على البنود التعسفیة في عقود 

المتبعة للكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة إلا وهي آلیة الإخطار التي یتمكن من 

لتمكین )المطلب الأول(خلالها مجلس المنافسة بالعلم بوجود بنود التعسفیة المنافیة للمنافسة 

)المطلب الثاني(البحث والتحري والتحقیق في مدى مساسها بالمنافسة 

الأولالمطلب 

آلیة الإخطار

یعتبر الإخطار آلیة للكشف عن البنود التعسفیة باعتبارها شكل ممارسة مقیدة 

الممارسات التعسفیة المنافیة للمنافسة یتم تبلیغ مجلس المنافسة من  أيفعند وقوع .للمنافسة

ح فمن.القانونیة اللازمة لردع المخالفات وحمایة السوقالإجراءاتعلیها من اجل اتخاذ 

تبلیغ مجلس المنافسة عن طریق الإخطار الذي یقوم به مجموعة من إمكانیةالمشرع 

عبر مختلف الطرق السالفة ثم یقوم )الفرع الأول(الأشخاص الذین حددهم قانون المنافسة 

)الفرع الثاني(مجلس المنافسة بفحصها للإخطار والتأكد من مدى صحته 
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الأولالفرع 

لقیام بالإخطارالمؤهلین لالأشخاص

المؤهلین للقیام بالإخطار مجلس المنافسة بوجود بنود الأشخاصتم النص على 

من 44/1المادة في  ي ابرمها المتعاملین الاقتصادیینعقود الأعمال الت إطارتعسفیة في 

ف بالتجارة مجلس یخطر الوزیر المكلّ  أنیمكن «:حیث تضمنت 03-03 رقم الأمر

بإخطار من  أوینظر في القضایا من تلقاء نفسه  أنجلس لمایمكن و  .المنافسة

الأمر،من هذا 35من المادة 2بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة  أوالمؤسسات 

1».كانت لها مصلحة في ذلك إذا

من خلال هذه المادة قام المشرع بتحدید قائمة الأشخاص المؤهلین بالقیام بالإخطار 

مجلس المنافسة بوجود إخطارنستخلص الأشخاص المؤهلین في ومنه .على سبیل الحصر

:بنود التعسفیة في عقود الأعمال وهم

الوزیر المكلف بالتجارة: أولا

وزیر ال ، وباعتبار أیضاالبنود التعسفیة تعد ممارسة مقیدة للمنافسة إدراج أنباعتبار 

الحكومة یتولى تنفیذ سیاسة المكلف بالتجارة رئیس السلطة المركزیة المكلفة بالتجارة في 

،2في مجال ضبط وترقیة المنافسةالأخرىمهامه  إلىالحكومة في میدان التجارة، بالإضافة 

- 03 رقم الأمرمن 44بوجود الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا للمادة خطارالإبفهو مكلف

التحقیق التي وذلك بعد نهایة3»یتولى الوزیر المكلف بالتجارة بإخطار المجلس«:03

.السالف الذكر،تعلق بالمنافسةی، 03- 03 رقم أمر-1

، الأعمال، تخصص قانون مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر،سةالمتابعة أمام مجلس المنافإجراءات، عمرون وردة-2

  .09ص  ،2020-2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

تعلق بالمنافسة، السالف الذكر ی، 03-03 رقم أمر-3
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إخطاروبهذا یمكن له .1تقوم به المصالح الاقتصادیة المكلف بالتحقیق على مستوى وزارته

التي یقوم بها الإجراءاتالمقیدة للمنافسة عبر نفس الأعمالبوجود بنود التعسفیة في عقود 

المفتشة  ىإلبإرسال الملف ویتم ذلك.بشكل عامبوجود الممارسات المقیدة للمنافسةالإخطار

مدیریة المنافسة  إلىتحیله بدورها الأخیرةالاقتصادیة وقمع غش وهذه للتحقیقاتالمركزیة

إجراءثم 2الموضوع أولدى وزارة التجارة والتي تجري دراسة الملف سواء من حیث الشكل 

الوزاري عن طریق رسالة یحررها ویوقعها الوزیر المكلف بالتجارة ویقوم إخطارتحضیر 

.3مجلس المنافسة إلىاله بإرس

المتضررین من البنود التعسفیة: اثانی

خول المشرع الجزائري للمؤسسات الاقتصادیة المتضررة من البنود التعسفیة حق 

في إطار عقود الأعمال، أدرجهامجلس المنافسة بوجود بنود تعسفیة تقید المنافسة إخطار

من وإخطار«التي تنص على  03-03 رقم الأمرمن 44/1وهذا ما تؤكده المادة 

.4»المؤسسات

أنهاطبیعي على اعتبار أمرفإمكانیة إخطار مجلس المنافسة من قبل المؤسسات هو 

.البنود التعسفیة إدراجعادة ما تكون الضحیة المباشرة جراء في السوق و المحرك الأساسي

كانت طبیعتها  أيمعنوي  أوتكون كل شخص طبیعي  أنفالمؤسسة صاحبة الإخطار یمكن 

.5الاستیراد أوالخدمات  أووالتوزیع الإنتاجتمارس بصفة دائمة نشاطات 

مجلة البحوث في العقود وقانون ،"یك المتابعة امام مجلس المنافسةالاخطار كاجراء قانوني لتحر "، ش مهديعلوا-1

  .39ص  ،2017جوان ،عدد ثاني،الأعمال

75مرجع السابق ص ، قيزاهیة ه-2

  .321 ص ،سابقع مرج، جلال مسعد زوجة محتوت-3

.، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03- 03 رقم أمر-4

.، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 12-08 رقم قانون-5
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المشرع لم یشترط في مفهوم  أنیفهم من هذا المفهوم الوارد في قانون المنافسة و 

الأشخاص إلى الإخطارن تكون شخص معنوي بل یمتد حق أالمؤسسة صاحبة الإخطار 

ولا یمكن للمؤسسة المتضررة .خصیا من البنود التعسفیةتضررت شأنهاالطبیعیة متى ثبتت 

صفة الإخطارتوفرت فیها وقت تقدیم  إذاتمارس حقها في إخطار مجلس المنافسة إلا  أن

مجلس المنافسة لا یخطر باسم  أن إذللقیام بذلك ومصلحة شرعیة مباشرة والشخصیة، 

تتوفر الصفة  أنیجب .1صةالمصلحة العامة فحسب وإنما باسم المصلحة الفردیة والخا

والمصلحة في المؤسسة وقت المباشرة ولیست وقت وقوع الضرر الناتج عن البنود التعسفیة 

.2المقیدة للمنافسة

وهذه الآلیة التي یتضمنها قانون المنافسة على فرض الاحترام قواعد المنافسة فتجعل 

 إلى، مما یؤدي الإدارةساطة المؤسسة تتفاعل مباشرة من جراء احترام قواعد مؤسسة دون و 

.3الاقتصاد الحر إلىانتقالیة من الاقتصاد المختلط 

الهیئات الاقتصادیة والمالیة:ثالثا

مجال من الیقصد بالهیئات الاقتصادیة والمالیة سلطات الضبط القطاعیة في كل 

لمشرع لهذا خول لها ا.4تمس عدة مجالاتالأعمالعقود  أنمالي باعتبار القتصادي و الا

حق بإخطار مجلس المنافسة فیما یتعلق بالممارسات التعسفیة المقیدة للمنافسة المرتكبة في 

البنود التعسفیة تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة فلها الحق بإخطار  أنوبما .5قطاعها

.العقود التي تبرم في قطاعها إطاربالمجلس بوجود بنود التعسفیة في 

فرع قانون ،في العلوم القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالاقتصاديمجلس المنافسة وضبط النشاط ،ىسلمكحال -1

131، ص 2009بومرداس، ،كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرةعمال،لأا

  . 10ص  ،سابقمرجع ،عمرون وردة-2

   .277ص  ،سابق، مرجع جواد عفاف-3

  .323ص  ،سابقمرجع، جلال مسعد زوجة محتوت-4

.، السالف الذكرتعلق بالمنافسةی 03- 03 رقم أمر-5
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الفرع الثاني

الإخطاراتدى صحة البحث في م

فحص الإخطارات المرسلة إلیه للتأكد من مدى توفر شروط بیقوم مجلس المنافسة 

.)ثانیا(ویترتب في كلتا الحالتین أثار )أولا(لقبول الإخطار من عدمه 

من قبل مجلس المنافسةالإخطارشروط قبول : أولا

جل تحدید أمن  وهذا الإخطاروضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لقبول 

2من الناحیة الموضوعیة أو 1الكیفیة الصحیحة للقیام بالإخطار سواء من الناحیة الشكلیة

سواء المتعلقة بالممارسات المقیدة الإخطاراتوهي نفس الشروط المطبقة على جمیع 

.لبنود التعسفیة المقیدة للمنافسةا أوللمنافسة 

:الشروط الشكلیة-1

بد من توفر الشروط الشكلیة مجلس المنافسة لاأماممقدم ال الإخطارحتى لا یرفض 

.التي وهي الصفة والمصلحة

:الصفة- أ

قبول  أنهذه النقطة إلا  إلىبالرغم أن النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة لم تشیر 

المشرع قام فنجد .بالصفة أولاالإخطار أمام مجلس المنافسة یشترط صدوره من جهة تتمتع 

.3المؤهلین بالإخطار وبالتالي یخطر المجلس من فقد هذه الصفةالأشخاصئمة بتحدید قا

السالف الذكر بمدة زمنیة معینة لفحص ،03-03 رقم الأمر إطارلم یقید المشرع الجزائري مجلس المنافسة في -1

السالف المتعلق بالمنافسة، ملغى 06-95 رقم قانون إطار، خلافا على ما كانت علیه في الرد علیهاو  الإخطارات

في  إلیهیرد على العرائض المرفوعة  أن یجب على مجلس المنافسةو «:على ما یلي 3فقرة  23، في المادة الذكر

.»لعریضةاابتداء من تاریخ استلامه  ایوم)60(أقصاه لأج

  .13 ص ،سابق، مرجع عمون وردة-2

  .78ص  ،سابقمرجع ،قيزاهیة ه-3
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 أوالتي تم شطبها من السجل التجاري  أوالمؤسسة التي فقدت صفتها كمؤسسة :مثلا

، لا تتمتعارس المهام التي كلفت بها قانوناالجمعیة التي سحب منها اعتماد وأیة هیئة لا تم

.المجلسإخطاربحق 

:المصلحة-  ب

على ضرورة توافر شرط  03-03 رقم الأمر إطارقر المشرع الجزائري صراحة في أ

من  الأولىالفقرة  آخر، وذلك في العبارة الواردة في في الشخص القائم بالإخطارالمصلحة 

إخطار  03-03 رقم الأمرمن 35لا یحق للجهات المحددة في المادة حیث.44المادة 

یثبت  أنفشرط المصلحة یقضي .1لها مصلحة في ذلككانت إذامجلس المنافسة إلا 

الممارسات المنافیة للمنافسة بمعنى انه قد تضرر من جراء إحدىنه وقع ضحیة أ رالمخط

.2الممارسات التعسفیة

:شروط موضوعیة-2

أن  یمكن« :على ، السالف الذكر03-03من أمر رقم  3الفقرة  44المادة تنص

ئع المذكورة لا الوقا أنما ارتأى  إذا الإخطارلل بعدم قبول قرار معبموجبالمجلسیصرح

قبول  أنیفهم .3»بعناصر مقنعة بما فیه الكفایةغیر مدعمة  وأ تدخل ضمن اختصاصه

وعن . الإخطاربالوقائع محل الأخیرمجلس المنافسة باختصاص هذا  إلىالموجه الإخطار

:مجال اختصاص المجلس فهو یتحدث في 

:ع تدخل ضمن تطبیق قانون المنافسةس بالوقائاخطار المجل.أ 

4من قانون المنافسة2حدد المشرع نطاق تطبیق قانون المنافسة الحالي في المادة 

، إلا إذا فعال المرفوعة إلیه بفعل الإخطارفلا یعتبر المجلس مختصا بالنظر في الوقائع والأ

.السالف الذكریتعلق بالمنافسة،،03- 03 رقم أمرمن 44المادة -1

  . 48ص  ،سابق، مرجع ش مهديایعلو -2

.السالف الذكر،یتعلق بالمنافسة، 03- 03 رقم أمر-3

والتوزیع الإنتاجیطبق هذا الأمر على نشاطات « :على المتعلق بالمنافسة، 03-03 رقم الأمرمن 2المادة تنص -4

ممارسة صلاحیات  إطاركانت لا تندرج ضمن  إذاالأشخاص العمومیون، قوم بهایبما فیها تلك التي والخدمات

.»مهام المرفق العام أداء أوالعامة السلطة
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مات مهما كان مرتكبیها شخص خد أوتوزیع  أو إنتاجكانت هذه الأخیرة تتعلق بنشاطات 

عمومیة في أشخاصتصرفات  إطارولا یدخل في  .عام أو، خاص معنوي أوطبیعي 

القرار الصادر عن :مثلا.1مالمتخذة لتنظیم المرفق العا أوممارسة امتیازات السلطة العامة 

نطوي ، لا یامتیاز أوجاز البلدیة والذي یمنح انجاز موقف عام لمؤسسة ما بواسطة عقد ان

خدمات، فهو لا یدخل ضمن تطبیق قانون  أوتوزیع  أو إنتاجفي حد ذاته على نشاط 

.2المنافسة

:ل الإخطار ممارسة مقیدة للمنافسةن تشكل محأ .ب 

كانت الممارسات إذاینظر مجلس المنافسة «على  2في الفقرة  44نصت المادة 

أو  ، أعلاه12 و 11 و 10 و 7 و 6 خل ضمن تطبیق المواد والأعمال المرفوعة إلیه تد

ن كل ما یخرج عن هذه الممارسات أیفهم من نص المادة ، 3»أعلاه 9ند إلى المادة تتس

.بشأنهاالإخطاراتن ترفع أفانه یخرج من نطاق الاختصاص مجلس المنافسة  ولا یمكن 

:أن لا یكون الإخطار بوقائع سقطت بالتقادم.ج 

 إلىن ترفع ألا یمكن « :على 03-03م من الأمر رق 4الفقرة  44المادة تنض

 أيلم یحدث بشأنها  إذاسنوات )3(التي تجاوزت مدتها ثلاثة ىالمنافسة الدعاو مجلس

.»معاینة أو عقوبة  أوبحث 

مرور ثلاثة سنوات كافیة حتى یدفع مجلس المنافسة بعدم اختصاصه في القضایا ف

طیلة المدة ائع وممارسات لم تتخذ بشأنهاعن وق الإخطارالمرفوعة إلیه والتصریح بعدم قبول 

، باعتبارها تصرفات قانونیة موقفة تسلیط العقوبة علیها أومعاینة  وأالمذكورة أي بحث 

.4للتقادم المذكورة

   .131ص  ،مرجع سابق،كحال سلمى-1

.المرجع نفسه-2

.السالف الذكر،یتعلق بالمنافسة،03- 03 رقم أمر-3

  .132ص  ،سابق، مرجع لمىكحال س-4
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:الإخطارأن تكون الوقائع المعروضة توافر العناصر المقنعة في .د 

وإنما إخطارهاة یقبل تتوافر الشروط السالفة الذكر لدى الجهة المخطر  أنلا یكفي 

مجلس  إلىتدعیم عریضة المقدمة بذلكیقصد و  .1تتوافر على عناصر إثبات مقنعة أنیجب 

وذلك بإرفاق .وجود ممارسة تخل بحریة المنافسةالمنافسة في بعض العناصر الكفیلة بإثبات

.2مقنعه ولیست مجرد ادعاءات باطلةإثباتالعریضة بملف یحتوي على عناصر 

یرفق  أنیبادر الوزیر المكلف بالتجارة مثلا بإخطار مجلس المنافسة لابد عندما 

الإخطار بالتقریر التحقیق المباشر الذي قام به عن طریق مصالح المفتشیة العامة للمنافسة 

فالغایة .3والاستهلاك وقمع الغش التابعة للوزارة وكذلك العناصر الكافیة للإقناع بالإخطار

المقنعة بما فیها كفایة هي تحقیق على مجلس المنافسة إثباتالعناصر من المطالبة بتقدیم

، وذلك على ترفق بأدلة تساعد على تأكد صحتهاحتى لا ینشغل بمتابعة المسائل التي لم 

.4حساب القضایا الأساسیة التي انشأ من اجلها المجلس كسلطة ضابطه للسوق

من عدمهالإخطاروط قبول القانونیة الناتجة عن توافر شر الآثار:ثانیا 

الإخطاررفض  إما هو من عدمهالإخطارالناتجة عن توافر شروط قبول الآثار إن

.أو قبوله

:الإخطارعدم توافر شروط قبول الآثار-1

سواء المتعلق بالمخطرالإخطاریترتب على عدم توفر الشروط السالفة الذكر لقبول 

طرف مجلس المنافسة بعد تفحصه للملف ، صدور قرار معلل من متعلق بالموضوع أو

مجلس بموجب قرار معلل الیصرح  أنیمكن «المتعلق بالمنافسة على 03-03مر رقمالأمن  3رة فق 44 المادةتنص-1

غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما  أوالوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه  أنارتأى ما إذا الإخطاربعدم قبول 

.»فیه الكفایة

  .51ص  ، سابقرجع م، مهدي شاعلو -2

  . 56ص  ،سابقمرجع ، فاطمة الزهراء قادیر-3

  . 36ص  ،سابق، مرجع عمرون وردة-4
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فعدم  031-03 رقم الأمرمن 44/3الإخطار لعدم قبول الإخطار وهذا ما تؤكده المادة 

:قبول الإخطار یعود لأسباب سنذكرها كالتالي

، كان یخرج عن اختصاص التنازعيالإخطارموضوع  أنلاحظ مجلس المنافسة  إذا-

.2فصل فیه للقضاءیكون النزاع مثلا یعود اختصاص ال

 إلىتهدف  أنمجلس المنافسة لا تهدف ولا یمكن  إلىذا كانت الممارسات المرفوعة إ-

في جزء جوهري  أوأو الإخلال بها في نفس السوق رقلة حریة المنافسة أو الحد منهاع

منه، أو عندما یكون سیر السوق متضرر بشكل حقیقي واضح بالممارسات المذكورة في 

.3الإخطار

بشان إخطارهأعیددما یكون المجلس قد اتخذ قرار حول وقائع تم التبلیغ عنها ثم عن-

ن صدر من جهة إ نفس الوقائع فان الإخطار بهذا الشكل سیتعرض لعدم القبول حتى و 

وبهذا فان  الأولىالمجلس لنفس الوقائع للمرة أخطرتمخطرة أخرى غیر الجهة التي 

.4ةمجلس المنافسة یتعرف لقراراته بحجی

أماممعاقبة فیبقى  أومتابعة  أوتحقیق  أيیتم بشأنها  أنسنوات دون 3إذا مضت -

.5یقرر بان لا وجه للمتابعة أنالمجلس 

المقدمة للإخطار غیر  الأدلةكانت  إذامن المجلس قراره بعدم القبول أیضاقد یتخذ -

.6كافة للتدلیل على عدم مشروعیة الممارسة

.7لا تتوفر فیهم شروط الصفة والمصلحةأشخاصقبل منالإخطارفي حالة تقدیم -

السالف الذكر  یتعلق بالمنافسة،،03- 03 رقم أمر-1

  .56ص  ،سابق، مرجع مهدي شاعلو -2

  .16ص   ،سابق، مرجع عمرون وردة-3

.المرجع نفسه-4

  .54 ص ،سابق، مرجع مهدي شاعلو -5

المرجع نفسه-6

  .16ص  ،سابق، مرجع عمرون وردة-7
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 الإخطاررفض  أو الإخطارصدور قرار لعدم توفر شروط قبول:

هنا یتم إصدار و . ملاحظات شفهیةالمتضرر تقدیمیتولبعد انعقاد جلسة المجلس 

 أویبلغ قرار عدم القبول  أنویجب .مع ضرورة تعلیل ذلكقرار بقیول أو رفض الإخطار

.1لصاحبه وترسل للوزیر المكلف بالتجارةالإخطاررفض  قرار

:أثار توفر شروط قبول الإخطار-2

هامة تسمح أثارالإخطاریترتب على توافر جمیع الشروط المطلوبة لاستفاءها لقبول 

:بالانتقال إلى مداخل أخرى

 الإخطارصدور التصریح بقبول:

ورة التصریح في حالة عدم على ضر 03-03من الأمر رقم 44/3المادة تضمنت

لكن  الإخطارغیر انه لم یلزمه بضرورة التصریح في حالة قبوله .المجلس للإخطارقبول 

الإخطارنه یتم التصریح بقبول أة من النص المادة السالفة الذكر بمفهوم المخالفضمنا و یفهم 

، بعدم القبولالتصریح  إلىن الحالة العكسیة تؤدي أحالة توافر شروط قبوله، طالما في 

ما قبل مجلس  إذبالتالي .2تعد إجراء كاشفا لهالإخطارمداولة المجلس بقبول  أنلاسیما 

فهو یعتبر .463المنافسة بالإخطار یقوم اتخاذ تدابیر موافقة وفقا لما نصت علیه المادة 

ب وللاستفادة منه یج.الاستعجالینطریق قانوني أمام مجلس المنافسة فهو شبیه بالدعوى 

استخدمت عبارة .المؤهلین لذلك الأشخاصمن قبل 4تقدیم طلب بخصوص التدابیر المؤقتة

  .57ص  ،سابق، مرجع قادیرفاطمة الزهراء -1

  .53ص  ،سابق، مرجع ش مهدياعلو -2

من الوزیر المكلف  أویطلب من المدعي  أنیمكن مجلس المنافسة «:على 03-03 رقم الأمرمن 46المادة تنص -3

اقتضت  ذلك  إذایق، المكلف بالتجارة ، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحق

الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر غیر ممكن إصلاحه ، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء 

.»بالمصلحة الاقتصادیة العامةالأضرارعند  أوالممارسات 

  .344ص  ،سابقمرجع ،جلال مسعد زوجة محتوت-4
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تبعیة الطلب  أن، كما الرئیسيالإخطاریة الطلب لموضوع عبارة المدعي للدلالة على تبع

، 1، إذ یمكن تقدیمه مستقلا من الناحیة الشكلیةیضةبالعر  إرفاقهلا یعني الأصليبالإخطار 

، كما طالما كان هذا خدمة للصالح العامذ هذه التدابیر من تلقاء نفسه یمكن للمجلس اتخاو 

.2مجلس القضاء الجزائريأمامقرار المجلس بهذا الشأن  أن

المطلب الثاني

إجراء التحقیق والتحري

البنود   أنالتحقیق والتحري لإثبات إلى  یلجأ منافسة للإخطاربعد قبول مجلس ال

مجلس المنافسة عقود الأعمال تشكل ممارسة المقیدة للمنافسة علما أن التعسفیة المدرجة في 

من أدلة ومعلومات بل یجب التحري والتحقیق للتأكد لا یعتمد كثیرا على ما یقدمه المخطر 

عند جراءاتمة وذلك بالاعتماد على النفس الإع المقدئومات والوقامن مدى صحة تلك المعل

بالتحقق بخصوص الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك عبر مرحلتین وقیام قیامه بالتحریات 

الفرع (المؤهلین الأعوان الأولیة یقوم بها والتحقیق في المرحلة الأولى یكون عبر التحریات

.)الفرع الثاني(أما التحقیق في المرحلة الثانیة یكون بحضوري )الأول

الفرع الأول

مرحلة التحریات الأولیة

فیه البحث والكشف عن مختلف الأدلة تعد مرحلة التحریات الأولیة للمرحلة التي یتم 

وتبدأ هذه المرحلة بتحدید الأشخاص.3الممارسات محل التحقیقالتي تساعد على إثبات 

  .58ص  ،سابق، مرجع فاطمة الزهراء قادیر-1

.لمرجع نفسها-2

  .137ص  ،، مرجع سابقلمىسكحال -3
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.)ثانیا(ثم مباشرة التحریات الأولیة )أولا(المؤهلین لمباشرة التحریات 

یام بالتحقیقاتالأشخاص المؤهلین للق: أولا

المقیدة للمنافسة هم على البنود التعسفیة بالتحقیقات إن الأشخاص المؤهلین بالقیام 

مكرر 49ونجد المادة .المقیدة للمنافسةالمكلفین بالتحقیق حول الممارسات نفس الأشخاص 

وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علاوة على ضباط «:على أنه12-08من قانون 

المتعلقة بتطبیق هذا الأمر للقیام بالتحقیقات یؤهل ، في قانون الإجراءات الجزائیةلیها ع

:الموظفون الآتي ذكرهم، مخالفة أحكامهومعاینة 

التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة الأعوان المعنیون -

1»لدى المجلسالمقرر العام والمقررون -

لمصالح الإدارة الجبائیة المعنیون التابعون  ان من خلال هذه المادة نفهم أن الأعو 

 على والتحریات للكشفیام بالتحقیقات للق المجلس هم المؤهلون  لدى  والمقررون والمقرر العام 

-08المعدلة بقانون  03-03 رقم من أمر34المادة  إلا ان  .الماسة بالمنافسةالتعسفات 

أو یستمع إلى أي لس المنافسة بأي خبیر یمكن أن یستعین مج«:نهأتنص على 12

.شخص بإمكانهم تقدیم معلومات له

سیما تلك التابعة لا ح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، كما یمكنه أن یطلب من المصال

أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي إجراء كل تحقیق الوزارة المكلفة بالتجارة 

.2»تندرج ضمن اختصاصه

للكشف على التعسفات صلاحیة قیام التحقیقات ونلاحظ هنا أن المشرع أعطى 

الماسة بالمنافسة لمصالح أخرى وهي المصالح المكلفة للتحقیقات الاقتصادیة ومنه نستنتج 

.، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة12-08قانون -1

.، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة03-03أمر-2
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للمنافسة فمنهم أن هناك تعداد للأعوان الذین لهم اختصاص التحري عن الممارسات المنافیة 

.خارج مجلس المنافسةلس المنافسة ویمكن أن یكونوا إلى مج1من ینتمون

:هیئة المحققین المنتمین إلى مجلس المنافسة-1

على مستوى مجلس المنافسة حیث ویتم تعیینهم بموجب وهم المقررون المعینون 

فهم مكلفون بالقیام بالتحریات .032-03  رقم مرمن الأ26مرسوم رئاسي حسب المادة 

وهذا ما تؤكده .إلیهم مجلس المنافسةفي القضایا التي یسندها ث یعینون والتحقیقات، حی

یحقق « 12-08 رقم قانونمن 25المادة بموجبمعدلة   03-03 رقم من أمر50المادة 

إلا أن .»رئیس مجلس المنافسة التي یسندها إلیهم المقرر العام والمقررون في القضایا 

المادة حیث جاء في.12-08صدور قانون إلى غایة قررین لم یفصل في عدد المالمشرع 

:التي تنص03-03من الأمر رقم 26التي تعدل المادة 12-08من قانون رقم 12

بموجب مرسوم مقررین، )5(مقرر عام وخمسةو مین عام أیعین لدى مجلس المنافسة «

.3»رئاسي

:غیر المنتمین إلى مجلس المنافسةفئة المحققین -2

متواجدة على مستوى وزارة الاقتصادیة الالمصالح المكلفة بالتحقیقات  أعوانهم    

الجهویة للتحقیقات الاقتصادیة منها المركزیة ممثلة في مدیریة المنافسة أو المفتشیة ، التجارة

ت للمنافسة والأسعار والمفتشیاالولائیة ومنها الخارجیة الممثلة في المدیریات   .الغشوقمع 

من خلال وقمع الغش بالإضافة إلى الهیئات القضایا للتحقیقات الاقتصادیة الجهویة 

.4الاعتماد على تقاریر التحریات التي تولد القیام بها

  .284ص  ،سابق، مرجع جواد عفاف-1

عام و مقررون ن أمیالمنافسةیعین لدى مجلس«:یتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرالأمن 26المادة تنص -2

.»بموجب مرسوم رئاسي 

.السالف الذكر، 12-08 رقم قانونالمن 26المادة -3

  .139ص  ،سابق، مرجع سلمىكحال -4
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سلطات المحققین :ثانیا

مجموعة من السلطات في قانون المنافسة المؤهلة بالتحقیق خول المشرع للأشخاص 

:ولكن في حالتین

:تحري العاديحالة ال.1

وقد حددتها متشابهة، بسلطات المحققون التابعون لوزارة التجارة المقرر و یتمتع كل من 

لمقرر القیام بفحص كل ایمكن « :على التي تنص   03-03 رقم مرالأمن 51المادة 

السر أن یمنع من ذلك بحجة في القضیة المكلف لها دون ضروریة للتحقیق وثیقة

.1»المهني

باستلام وثیقة حیثما وجدت ومهما تكون طبیعتها وحجز مستندات ویمكن أن یطالب 

أو ترجع في نهایة وتضاف المستندات المحجورة إلى التقریر التي تساعده على أداء مهامه، 

.التحقیق

وطلب كل كذلك لدیه صلاحیة في فحص جمیع الوثائق مهما كان نوعها وحجزها -

.2ة للتحقیقالمعلومات الضروری

للمعلومات ضروریة أقوالهمكذلك له سلطة الاستماع للأطراف الأشخاص حیث یرى أن -

.3التي یجرى علیها التحقیقالمتعلقة بالوقائع 

:حالة التحري تحت سلطة القضاء.2

 أوالمحققین الدخول إلى الأماكن ولو كانت خاصة  أویسمح هذا الإجراء للمقرر 

، د واسعة قد تمس بالحریات الفردیةوهي سلطات ج، نت طبیعتهاوثیقة مهما كاطلب كل 

.1أخضعت رقابة القضاءولهذا  

.السالف الذكر،یتعلق بالمنافسة،  03- 03 رقم مرأ -1

  .كرذالسالف ال،یتعلق بالمنافسة، 03- 03 رقم الأمرمن 51المادة  3فقرة  -2

.نفسهمرالأ 53المادة -3
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:التزامات المحققین:ثالثا

في مجال المنافسة جملة تتعلق بإعداد وثائق في شكل یترتب على عاتق المحققین

وهذا بالإضافة إلى .قاموا بمباشرتهاالمعاینات التي محاضر أو تقاریر اخو ناصر التحریات و 

.2المهنيالسیر

:إعداد المحاضر-1

أثناء قیامه بعملیة التحقیقات التحریات أن یصیغه في شكل المشرع على المقرر ألزم

الأمر من53تأكیده المادة وهذا ما ، هویكون ذلك بعد كل لي بحث وتحري یقوم بمحضر

.3المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم

:إعداد التقاریر-2

وإن هذه ، المنافسة في الجزائرر لدى مجلس یتم إعداد التقاریر من طرف المقر 

محل التحقیق تتضمن تحلیل معمق في السوق في إطار الممارسات  إعدادهاالتقاریر یتم 

:قانون جزائري یوجد نوعین من التقاریر وهيالوفي  .الإثباتوتلخص مجموعة من عناصر 

.4لنهائیةوالتقاریر اتقاریر أولیة 

مباشرة القیام في التحریات الأولیة:رابعا

، یباشرون بالتحقیق والتحري في القضایا التي المكلفین بالتحقیقیین المقررین بعد تع

026-04والشروط الواردة بالقانون رقم الأشكالطبقا لنفس ، 5مجلس المنافسةیسندها إلیهم 

 على بالإطلاع فیقوم المقررون .افسة الواردة بالملفوتلك الممارسات التعسفیة المقیدة للمن

قضیة مهما كان نوعها وحیثما وجدتمكملة للتحقیق في ال أو  الوثائق التي یرونها ضروریة 

  .139 ص ،سابق، مرجع سلمىكحال -1

  .144ص  مرجع نفسه،-2

.السالف الذكر،یتعلق بالمنافسة،03- 03 رقم أمر-3

  .50ص  ،سابقمرجع ،، بن غرابي فاطمة الزهراءأمالر عرعا-4

.السالف الذكر، 12-08 رقم من القانون50المادة -5

.السالف الذكر،تعلق بالممارسات التجاریةی،02-04 رقم من القانون 59 إلى 49لمواد من ا -6
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وفي  .1أن یمتنع الأطراف بحجة سر المهنيولا یمكن وجداول الحسابات والدفاتر كالفواتیر 

فتها للتحقق إذا كانت تساعده في إنجاز التحقیق إضاحالة الضرورة یمكن الحجز علیها و 

.2وإرجاعها إلى المعنیین عند نهایة التحقیق

الأطراف  باستدعاء وبعد الاطلاع على تلك الوثائق وتحلیلها یمكن أن یقوم المقرر 

وهذا ما .المتعلقة بالتحقیقوهذا لتوضیح المعلومات والوقائع عند الاقتضاء لسماع أقوالهم 

التي تكون جلسات الاستماع على انهالتي تنص على 03-03من أمر 53تؤكده المادة 

وفي  محررة في محضر یوقع الأشخاص الذین إستمع إلیهم  قام بها المقرر عند الاقتضاء 

الاستعانة ویمكن للأشخاص الذین یستمع إلیهمحالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر 

بتحریر محضر موقع من طرف نتهاء من سماع الأقوال یقوم المقرر وبعد الا.بمستشار

المعني بالأمر وفي الشكل المحدد أو یمكن أن یكتفي بتحریر عرض الحال عن سماع 

.3تحضیر المحضر في هذا المجال لا یعتبر قاعدة مطلقة  أنالأقوال على اعتبار 

الفرع الثاني

  يالتحقیق الحضور 

اد المحاضر والتقاریر التي تكشف وقوع ممارسات التعسفیة إعد بعد الانتهاء من 

المقیدة للمنافسة، تأتي مرحلة التحقیق الحضور الذي یتم وبعده مرحلة التحریات الأولیة 

في القضیة المرفوعة المقدمة إلى الأطراف المعنیة والذي یشمل على جملة من الضمانات 

:على مرحلتینهنا ویكون التحقیق .4أمام مجلس المنافسة

لنیل شهادة ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة بوجمیل عادل-1

، مري، تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مع،المهنیة، فرع قانون المسؤولیةالماجستیر في القانون

  .114ص  ،2012

.، السالف الذكریتعلق بالمنافسة 03-03 رقم أمر51المادة -2

  .115ص  ،سابق، مرجع میل عادلجبو -3

فرع تحولات ،ر في القانونی، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستخمایلیة سمیر-4

  .67ص  ،2013، یاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالدولة، كلیة الحقوق والعلوم الس
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مرحلة تبلیغ المأخذ: أولا

وهذا ما نصت علیه   .للأطراف  )المأخذ(المتابعة أوجهتبدأ هذه المرحلة بعملیة تبلیغ 

لیا یتضمن عرض ر المقرر تقریرا أو یحرّ «:التي تنص على03-03من أمر 52المادة 

إلى و  ،ى الأطراف المعنیةس التقریر إلویبلغ رئیس المجل.خذ المسجلةآوكذا المالوقائع 

داء بیمكنهم إ نالذی،بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات المصلحةالوزیر المكلف 

.»رشهأ )3( تجاوز ثلاثةیجل لا أتوبة في ملاحظات مك

معمول لم یكنجدیدا إجراءإلى الأطراف المعنیة وغیرها ویعتبر مبدأ تبلیغ المأخذ 

فهو عبارة عن وثیقة اتهام تحرر من .المتعلق بالمنافسة   06 -95 رقم الأمربه في نطاق 

1من طرف مجلس المنافسة وذلك بعد الانتهاء من التحریات الأولیةطرف المقرر المعین 

، راف المعنیة بتقدیم دفاعهم بجدیةبما فیه الكفایة للسماح للأطیجب أن تكون واضحة حیث .

جوهري لأنه لا یمكن متابعة الإجراءات على وجه في تبلیغها لهم یعتبر شكلا ضروري و 

.2بصفة منتظمةالصحیح ضد الطرف لم تبلغ إلیه هذا المأخذ 

وتحریرها بكل حقه وهذا بذكر الأشخاص أو فیقع على عاتق المقرر صیاغة المأخذ 

ذلك كنتیجة و  . إلخ…والممارسات المرتكبةوع الإخطار وموضالهیئات التي قامت بالإخطار 

تتمثل هذه الوثائق في تلك ها بعنایة و وفحص هصرفتة تحت حلیل مجموع الوثائق الموضوعلت

ویتكفل .3المستندات التي تحصل علیها أثناء التحریر والوثائق المرفقة بعرائض الإخطار

الوزیر المكلف بالتجارة وكذا الأطراف التي لها مصلحة لإبداء إلى الأطراف المعنیة و بتبلیغها 

.4أشهر)3(جل ثلاثة أاتهم المكتوبة بشأنیها ملاحظ

  .289ص  ،سابق، مرجع جواد عفاف-1

  .116ص  ،سابق، مرجع میل عادلجبو -2

   116ص  ،سابق، مرجع میل عادلجبو -3

.، السالف الذكریتعلق بالمنافسة،  03- 03 رقم أمرمن 52المادة -4
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التقریر الأول لكل الأطراف تأتي مرحلة المواجهة بین الأطراف وسماع وبعد تبلیغ 

غیر ملزم والمجلس احترام مبدأ المواجهة بین الخصوم كما أنه إذا كان على المقرر و أقوالهم 

جدید لم یكن مأخذ إضافةلمقابل لا یمكنه للأطراف فإنه في االمبلغ عنها بالتمسك بالمأخذ 

یسمح للأطراف المعنیة بالمنافسة ، لأن تبلیغ المأخذ بین الأطرافمحل مناقشة حضوریة 

وبعد نهایة .هائي للوقائع التي یقوم بتقدیرهاومهمة المجلس تتحدد في التكلیف النالحضوریة 

.یحرر محضر بشأنهالمواجهة الحضوریة 

التقاریر النهائیة للتحقیق دإعدا: ثانیا

تبدأ المرحلة الثانیة بإعداد التقریر النهائي لعملیة التحقیق التي قام بها المقرر أثناء 

یتلقى الملاحظات المكتوبة من الأطراف وختم التحقیق یقوم وبعد أن .المواجهة الحضوریة

والمثبتة وما رجع المأخذ المسجلة معلق لدى مجلس المنافسة یتضمن بإیداع تقریر 

بما فیها ملاحظات وملاحظتهم المبلغ للأطراف  الأولي  بالتقریر لحقهویالمخالفات المرتكبة 

من المحاضر أن وجدت الوثائق التي قدمها الأطراف التي تم حجزها وزیر التجارة ونسخا 

.1واقتراح القرار وكذا التدابیر التنظیمیة

التحقیق اختتامیقوم المقرر عند « :على تنصالتي54وهذا ما تؤكده المادة 

ومرجع المخالفات ،المسجلةتقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المأخذ بإیداع 

37لأحكام المادة اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا ، الاقتضاءعند ،المرتكبة واقتراح القرار وكذا

.»أعلاه

التقریر إلى وزیر التجارة وإلى بتبلیغ وبعد ذلك یقوم مجلس المنافسة مرة أخرى 

ویحدد لهم كذلك .شهرینالمكتوبة في أجل ملاحظاتهم  داء بلأطراف المعنیة الذین بإمكانهم إا

تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة ویمكن أن تطلع على أطراف على الملاحظات المكتوبة التي 

  .116 ص ،سابق، مرجع میل عادلجبو -1
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رأیه كما یمكن للمقرر إیداء خ الجلسة، یوما من تاری)15(قبل خمسة عشر ، بإیدائهاقاموا 

.1في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في ما سبق

وسبب ذلك طبیعة عمل جل یقید المقرر بتقدیم تقریره أأي  جدر الإشارة انه لا یوجد تو  

الإجابة على الملاحظات التي المقرر الذي یقتضي تحلیل ودراسة الإجراءات، وواجب 

والمقررة غیر مجبر على الإجابة على كل الحجج ، بمناسبة الرد على تبلیغ المأخذ  اأدلى به

.2الواردة في مذكراتهم وملاحظاتهمالاعتراف 

المبحث الثاني

الآلیات القمعیة لمجلس المنافسة

رسات لقد منح المشرع الجزائري السلطة القمعیة لمجلس المنافسة كآلیة لمحاربة المما

ان هذه ، وهذا نتیجة بطئ الهیئات القضائیة في اتخاذ القرارات بشلمنافیة للمنافسةالتعسفیة ا

.أمامهالمتبعة المخالفات وثقل الإجراءات

ضرورة منح  ىفنظرا لما یتطلبه المجال الاقتصادي من السرعة في التعامل أدى إل

.لمصلحة العامةالسلطة القمعیة لمجلس المنافسة للحفاظ على سیر الحسن للسوق وتحقیق ا

ارسات محاربة المم لغرضفلهذا تنازل القضاء عن بعض صلاحیاته لصالح مجلس المنافسة 

البنود التعسفیة في عقود تعتبر السلطة القمعیة آلیة لمحاربة ف .التعسفیة المقیدة للمنافسة

التي لأوامر همجلس المنافسة لمحاربة البنود التعسفیة من خلال إصدار ویستعملها ، الأعمال

التي یصدرها عل مرتكبي )المطلب الأول(تحدَ من الممارسات التعسفیة المنافیة للمنافسة

.)المطلب الثاني(الممارسات التعسفیة 

.، السالف الذكریتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرالأمن 55المادة-1

  .43 ص ،سابق، مرجع شیخاوة دلیلة، طماش سمیرة-2
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المطلب الأول

آلیة إصدار الأوامر

لقد منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة إصدار أوامر ترمي إلى وضع حدَ 

قانون 45/1خل ضمن اختصاصه وهذا حسب نص المادة للممارسات التعسفیة التي تد

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حدَ «:على المنافسة التي تنص

للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو 

.»من اختصاصه،بهاالتي یبادر هو

تدخل من خلالها مجلس المنافسة لإیقاف الممارسات وهذه الآلیة تعتبر وسیلة ی

التعسفیة الناتجة عن إدراج  البنود التعسفیة  في العقود الأعمال التي یبرمها المتعاملین 

هذا  ویتمتع في.الاقتصادیین أثرى تنفیذ علاقاتهم الاقتصادیة حیث یتمتع مجلس المنافسة

مؤقت أو في إطار موضوع ي إطار تحفظي الإطار بسلطة واسعة في اتخاذ الأوامر سواء ف

.1جل استعادة  الوضع التنافسي والسیر  الحسن للمنافسة في السوقأ، وهذا من النزاع

مضمون الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة لمحاربة البنود التعسفیة ما یهمنا هو و 

الفرع (هذه البنودثم حدود سلطة مجلس المنافسة في اتخاذ الأوامر لمحاربة )الفرع الأول(

.)الثاني

  .378 ص ،مرجع سابق، جلال مسعد زوجة محتوت-1
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الفرع الأول

مضمون الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة

مكن المشرع الجزائري مجلس المنافسة من إصدار أوامر إلى الأطراف المعنیة لوضع 

فإذا اثبت التحقیق أن الفعل .الحدَ للممارسات التعسفیة لناتجة عن العقود التي یبرمونها

لممارسات المقیدة للمنافسة فانه یملك سلطة إصدار أوامر إلى المؤسسة یشكل إحدى ا

فلهذا فقد یكون .1المتهمة وعلى كل فان الأوامر تختلف باختلاف المعطیات لدى المجلس

فهي عبارة عن تنبیهات باحترام أو .سلوك ما أومضمونها إما طلب الكف عن القیام بعمل 

في قانون المنافسة في حالة ما إذا لاحظ مجلس المنافسة تنفیذ بالالتزامات المنصوص علیها 

.2یمكن إن هناك إخلال بها

فمجلس المنافسة إذا لاحظ إن عقد الأعمال المبرم بین المتعاملین الاقتصادیین اتفاق 

مقید للمنافسة یمكن أن یأمر بالتوقف عن تنفیذ العقد وفي حالة عدم استجابة یلجا للقاضي 

ویمكن أن یكون موضوع هذه الأوامر أیضا طلب اتخاذ الإجراءات .جل إبطال العقدأمن 

المعنیة إذا كانت الطائفة الأولى لا تعتبر قهریة حیث أن الأطراف یطلب منهم التوقف عن 

.3یجابيإ تعتبر اشد قهرا عندما یطلب منها عملو . المنافیة للنافسةممارساته

دما یأمر مجلس المنافسة مؤسسة بان تقوم بتعدیل الأوامر تتخذ شكلا ایجابیا عنو 

:مثلا،4سلوكها وفقا لشروط معینة یراها المجلس كفیلة بان تعید التوازن التنافسي في السوق

  .216 ص سابق،مرجع ،بن زیدان زوینة-1

، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ارنقانون الجزائري والقانون المقالمتعلقة بالمنافسة في الالجرائم،نبیةشفار-2

، ص 2013، جامعة وهران،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالمستهلكینالاقتصادیین الأعوانالخاص، تخصص 

175.

  .173ص  ،سابق، مرجع نبیةشفار-3

  .30ص  ،سابق، مرجع عفاف جواد-4
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في إطار عقد  زیع تعدیل بندا تعسفي الذي أدرجهتطلب من الممون صاحب شبكة التو  أن

.1تجابة للشبكةالتوزیع ضد الموزع الذي لیس أمامه إلا قبول أو الاس

وكذلك یمكن إن تأمر بإلغاء بند تعسفي مقید للمنافسة من العقود المبرمة بین 

وتتمثل في الأوامر التي تصدر عن مجلس المنافسة والتي تأمر بإلغاء البنود .المؤسسات

.2الفرنسيالعقدیة المقیدة للمنافسة وهي اغلب الأوامر التي یصدر عن مجلس المنافسة

23الصادر في ال في هذا الإطار قرار سلطة المنافسة الفرنسیة بموجب قراروأفضل مث

Carrefour»، عندما ألزمت شركة2011فیفري  بتعدیل بعض بنود عقد الفرنشیز «

.كل العقود اللاحقةوجعلتها إلزامیة في

Carrefour»تعود وقائع القضیة إلى إبرام الشركة المدعى علیها لعقد امتیاز «

Champion»التي كانت مرتبطة سابقا بشركة،Marcadet»«ي مع شركةتجار  »

Marcadet»بموجب عقد امتیاز تجاري كذلك، ولكن بعد انقضاء العقد، أبرمت شركة »

Market»«عقدا مماثلا مع شركة Carrefour. إلا أن بنود العقد المبرم مع الشركة

تلف من حیث طبیعته عن العقد المبرم مع الشركة الثانیة كانت أكثر صرامة، مع أنه لا یخ

.«Champion»

عند النظر في القضیة رأت سلطة المنافسة الفرنسیة أن بنود العقد الثاني، أي العقد 

Market»المبرم بین شركة Carrefour Marcadet»وشركة« تثیر إشكالات في «

وعلى هذا الأساس .ر مبررةمجال المنافسة، لأن بعض بنود العقد اعتبرت تعسفیة وغی

من بین هذه .بتعدیل بعض البنود وإلغاء البعض الآخر«Carrefour»ألزمت شركة

التعدیلات روضة تحدید مدة العقد الجدید بثلاث سنوات قابلة للتجدید بدل من سبع سنوات، 

لأن سلطة المنافسة الفرنسیة اعتبرت هذه المدة طویلة كما فرضت تحدید مدة شرط عدم 

  . 43 ص ،سابقمرجع بن زیدان زوینة،-1

  .382 ص ،سابقمرجع ،د زوجة محتوتجلال مسع-2
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وتم تحدید مدة .المنافسة وشرط عدم الانضمام لشبكة أخرى بمدة سنة بعد انقضاء العقد

الالتزام الذي بموجبه یكون لمانح الامتیاز حق أولویة في كل عقود متلقي الامتیاز بعد 

.انقضاء العقد لمدة سنتین

لذي وأخیرا تم حذف التزام مانح الامتیاز بعد انقضاء العقد، وكذلك حذف البند ا

بموجبه یتم دفع حقوق الدخول إلى الشبكة عند انقضاء العقد ولیس عند إبرامه لأن سلطة 

المنافسة اعتبرت هذا البند سبب للضغط على متلقي الامتیاز، لكي یقوم بتجدید العقد تفادیا 

.لدفع حقوق الدخول إلى الشبكة

Carrefour»كل هذه التعدیلات فرضتها سلطة المنافسة على شركة وتم أخذها في «

Marcadet»الاعتبار لیس فقط بمناسبة التعامل مع شركة بل طبقت نفس البنود في «

Market»كل العقود الإطار التي أبرمتها شركة Carrefour مع باقي متلقي الامتیاز «

، وكذلك في العقود اللاحقة والتي ستبرمها الشركة كما أن قرارالفرنشیزالمنظمین إلى شبكة 

وبالتالي كل عقود التوزیع الذي تبرمها شركات التوزیع المختلفة.سلطة المنافسة اعتبر سابقة

.1ظروف مشابهة، تخضع لنفس الأحكام التي فرضتها سلطة المنافسة الفرنسیةتكون في  

الإلغاء ممنوحة في الأصل وهذه السلطة الممنوحة لمجلس المنافسة خطیرة فسلطة

المنافسة بهذه السلطة یكون في إطار محدود لا یتعدى ذلك البند ، وتمتع مجلس للقاضي

ن یؤدي  هذا الإلغاء للبند البند التعسفي إلى إلغاء أفلا یجب .التعسفي المقید للمنافسة

1-Décision autorité de la concurrence N° 11-D-04 du 23 février 2011 relative à des

pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur de la distribution

alimentaire, voir :

-200ص  ص ،سابقمرجع  ،في إطار عقود التوزیعأحكام  قانون المنافسة، تطبیق مختور دلیلة:نقلا عن

201.
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العقد الأصلي فهذا یشكل تعدي لسلطة القاضي لأنه هو الوحید الذي یملك الحق بإلغاء 

.1رسة هذا الحقالعقد  الأصلي ولا یحق المنافسة مما

یتأكد بأنه  أنفلهذا عند إصدار مجلس المنافسة أمر بإلغاء بند تعسفي مقید للمنافسة 

فإلغاءه یصبح العقد باطل فالبطلان من اختصاص القاضي فلهذا .2لیس جوهر العقد

وفي حالة إذا فإصدار هذا الأمر یشمل البنود غیر جوهریة التي لا تؤدي إلى إبطال العقد

ند الجوهري في العقد الذي على أساسه انعقد الاتفاق فانه یجب اللجوء إلى القضاء كان الب

ن إذا كان الأساس من عقد الأعمال المبرم هو تقید المنافسة فان لأ .لإبطال العقد أو إلغاءه

یمكن أن یأمر بتوقف عن تنفیذ العقد أعمال ولیس إلغاء هو إذا كان یرید إلغاءه فیجب إن 

.ضاءتلجا إلى الق

الفرع الثاني

حدود سلطة اتخاذ الأوامر

لا یتمتع مجلس المنافسة بسلطة مطلقة باتخاذ الأوامر عند محاربة البنود التعسفیة 

حیث لا یمكن .في عقود الأعمال، بل هي سلطة محدودة وضعت ضوابط لممارستها

ي توجه سلوك لمجلس المنافسة أن یوجه إلا الأوامر ذات طابع السلوكي بمعنى تلك الت

تؤثر   أنولا یمكن بالتالي توجیه أوامر ذات الطابع الهیكلي بعبارة أخرى لا یجب .المؤسسات

بنود تعسفیة في عقود على هیكلة وبنیة المؤسسات فإذا اكتشف مجلس المنافسة الأوامر

1-ǕŗƒƃœŹ�¿ŪÂ ، ئري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة االتعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجز

جامعة مولود ،ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیالأعماللنیل شهادة الدكتوراه في العلوم والقانون، فرع قانون 

 .418 ص، 2016معمري، 

.380سابق، ص، مرجع جلال مسعد زوجة محتوت-2
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ینهم مقید التي یبرمها المتعاملین الاقتصادیین أو إذا كان ذلك العقد الأعمال المبرم بالأعمال 

.أوامر تؤدي إلى حل هیكل المؤسسةنه لا یمكن یصدرإللمنافسة ف

وهو  .1وهذا خلاف اللجنة الأوروبیة حیث اعترفت لنفسها بهذا النوع من السلطات

- 95رقم  أمرمن 22نفس الاتجاه الذي كان قد سلكه المشرع الجزائري وهذا ما تؤكده مادة 

 هلم ینص من خلالو  03-03أصدر الأمر رقم مرالأهذا  المشرعما ألغىولكن بعد.،06

لم ینص كما .المؤسسة المعنیةهیكلةالمجلس لأوامر تتضمن إعادة نیة إصدارعلى إمكا

حد للممارسات على إمكانیة أمر الجهات المعنیة في اتخاذ أوامر معللة ترمي إلى وضع

أوامر من شانه وضع حدَ یتخذ أي  أن وبذالك یمكن لمجلس المنافسة.المقیدة للمنافسة

ة باستطاعة مجلس المنافسأیضا.للممارسات التعسفیة الناتجة عن إدراج البنود التعسفیة

المستعجلة ذلك لتفادي وقوع ضرر محدق غیر اتخاذ تدابیر تحفظیة إذا اقتضت الظروف

.جله اتخذت هذه الأوامرأممكن إصلاحه إلا في حدود ما یلزم لتحقیق الهدف من 

فإذا كان بإمكان السلطة .2للمجلس أن یأمر بإدراج  بنود أخرى ضمن العقد كذلك 

وبهذا لا یمكن .أن تتدخل في النطاق التعاقدي فانه یكون بمراعاة عدم تدخلها لإبطال العقد

لمجلس المنافسة أن یأمر بإبطال عقد الأعمال الذي أدرج فیه البنود التعسفیة وسلطة إبطال 

ي وإصدار مجلس المنافسة لهذا النوع من الأوامر یشكل تعدي على العقد ممنوحة للقاض

سلطة مجلس المنافسة في اتخاذ الأوامر لمحاربة البنود  أنفلهذا نقول ،3صلاحیات القاضي

.التعسفیة محدودة

الفرع الثالث

ر المتخذة من طرف مجلس المنافسة تنفیذ الأوام

.380سابق، ص، مرجع جلال مسعد زوجة محتوت-1

.383، ص المرجع نفسه-2

3-ǕŗƒƃœŹ�¿ŪÂ، 418سابق، صمرجع.
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الوزیر المكلف بالتجارة على تنفیذ یسهر  03-03من الأمر 47طبقا لنص المادة 

وبهذا1یتخذهاالأوامر التيمسؤولا عن تنفیذ قراراته ومن بینها  فهو  .قرارات مجلس المنافسة

.قوة تنفیذیةیكتسي المقرر الذي یتضمن توجیه الأمر إلى مؤسسة ما 

، حیث بإمكانه الحكمالمنافسة تقدیر عقوبات تهدیدیهنجد القانون قد منح مجلس 

 03-03 رقم من الأمر45بعقوبة مالیة تهدیدیه في الحدود المنصوص علیها في المادة 

تكون هذه العقوبة نافذة فورا أو نافذة عند تطبیق الأوامر في الآجال التي یحددها و 

-03من الأمر رقم 58المعدلة للمادة 12-08القانون رقم من 27وكذلك المادة .2المجلس

الأوامر والإجراءاتتنفذ إذا لم  ،مجلس المنافسةیمكن« :ا علىتؤكد ذلك بنصهالتي 03

أن  ،في الآجال المحددة،وهذا الأمر 46و 45المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

عن كل ) دج150,000(لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار  ةهدیدییحكم بغرامات ت

.»یوم تأخیر

تعتبر الجانب التنفیذي للأوامر المتعلقة بالحدَ وما یمكن استخلاصه إن هذه الغرامات

من الممارسات التعسفیة المقیدة للمنافسة إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع 

 03-03 رقم من أمر 46و 45 ممكن إصلاحه تطبیق لنص المادتینالضرر محدق غیر

سة المعنیة عن تلك كما تعتبر عقوبة مستمرة ما لم تكف المؤس.المتعلق بالمنافسة

الممارسات ولا یمكن وقف تنفیذها إلا بأمر من رئیس مجلس قضاء الجزائر في العاصمة 

یترتب على الطعن لدى  لا«:على التي تنص03-03من الأمر رقم 63/3حسب المادة 

القضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن رئیس مجلس 

ن یوقف تنفیذ أ ،یوما)15(لا یتجاوز خمسة عشر ائر، في أجلمجلس قضاء الجز 

لس المنافسة إلى ي یتخذها مجتبلغ القرارات الت«: على بالمنافسةالمتعلق،03- 03 رقم مرالأمن 47لمادة ا تنص-1

الذي  الوزیر المكلف بالتجارةالاستلام وترسل إلىبمع وصل بواسطة إرسال موصى علیه،تنفیذهال الأطراف المعنیة

.»یسهر على تنفیذها

كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في «:على 03-03 رقم من أمر45/2المادة تنص -2

.»ها عند عدم تطبیق الأوامر دجال التي یحدالآ
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أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة  46و 45التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

، حیث یعتبران عدم تنفیذ أمر صادر من »عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

ن الصارمة إ و  .سة خطیرة بشكل خاصحدَ ذاته ممار مجلس المنافسة بشكل معتمد یعتبر في

في تنفیذ هذه الأوامر یساهم في فعالیة قانون المنافسة وفرض سلطة مجلس المنافسة على 

.1المتعاملین الاقتصادیین

المطلب الثاني

آلیة العقاب

سند المشرع لمجلس أبعد إزالة طابع التجریم على الممارسات المقیدة للمنافسة 

العقوبات كونه سلطة ضبط في المجال الاقتصادي كآلیة قمعیة وقائیة المنافسة مهمة فرض

فإذا اثبت التحقیقات أن البنود .لبنود التعسفیة المقیدة للمنافسةیتدخل من خلالها لمحاربة ا

التي أدرجها المتعاملین في العقد تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة فان المجلس یتدخل لتوقیع 

ر إصدار إحدى العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة العقاب على مرتكبیها عب

ضمن القرار التنازعي الفاصل 2وهي العقوبات المالیة  المنصوص علیها في قانون المنافسة

ن تكون هذه العقوبات تتناسب مع خطورة الممارسة أیجب ولكن  )الفرع الأول(في النزاع 

).الفرع الثاني(المرتكبة 

.219، ص، مرجع سابقبن  زیدان زوینة-1

.السالف الذكر،تعلق بالمنافسةی 03- 03 رقم مرالأمن  62لى إ 56 المواد-2
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ولالفرع الأ 

قوبات التي یصدرها مجلس المنافسةأنواع الع

یصدر مجلس المنافسة عقوبات قمعیة بمناسبة أداء مهامه الضبطیة بالحفاظ على 

فیوقع على توازن السوق، لمحاربة الممارسات المقیدة للمنافسة من ضمنها البنود التعسفیة،

كبي الممارسات المقیدة للمنافسة مرتكبها نفس العقوبات المالیة الأصلیة التي یوقعها على مرت

.)ثانیا(بالإضافة إلى نشر القرار عقوبة تكمیلیة)أولا(

العقوبات الأصلیة: أولا

یصدر مجلس المنافسة على مرتكبي المنافسة عقوبات أصلیة في شكل غرامات مالیة 

.)2(تهدیدیهوغرامات)1(

:الغرامات المالیة-1

التعسفیة التي أدرجها المتعاملین الاقتصادیین في العقد إذا أثبتت التحقیقات إن البنود

بنود تعسفیة مقیدة للمنافسة فانه تفرض علیها نفس الغرامات المفروضة على الممارسات 

الغرامة المطبقة على 031-  03 رقم من الأمر56حددت المادة  وقد .المقیدة للمنافسة

.خلال أخر سنة مالیة المحقق في الجزائرالمؤسسة المخلة بالمنافسة من مبلغ رقم الأعمال 

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة «:لسالف الذكر تنصـ، امتعلق بالمنافسة 03-03رقم  مرمن أ56المادة -1

،من غیر الرسوممن مبلغ رقم الأعمال%7بغرامة مالیة لا تفوق ،أعلاه 14مادة الا هو منصوص علیها في كم

أو معنویا أو منظمة وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا.المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة

.»دج3.000.000(ملایین دینار فالغرامة لا تتجاوز ثلاثةدا،مهنیة لا تملك رقم الأعمال محدّ 
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رفع نسبة 26في المادة  12-08 رقم قانونالإلا أن المشرع في التعدیل الذي جاء به في 

للمؤسسات المرتكبة وذلك حتى یكون أكثر ردعا للمؤسسات المرتكبة، %12الغرامة إلى

لفات لقانون المنافسة المقیدة للمنافسة كون هناك ارتفاع رهیب في عدد المخاللممارسات

.والتي أصبحت تمس معظم القطاعات الاقتصادیة ما فیها مجال التوزیع

2003أفریل21وفي هذا الصدد تم رفع دعوى أمام مجلس المنافسة بتاریخ 

وقوع   تأكیدوبعد البحث والتحقیق تم " افري "من طرف شركة 2013فیفري 18وبالتأكید 

یقضي بغرامة مالیة قدرها13/2015در قراره تحت رقم ممارساته مقیدة للمنافسة فاص

)309.143.03(1.

فیجدر الإشارة إن مبلغ الغرامة یختلف حسب معطیات الملف والأوضاع التي تصدر 

:فنذكر على سبیل المثالفیها 

 .% 12ـ الغرامة التي تصدر بعد انتهاء إجراءات المتابعة تقدر ب-

.جزائرمن مبلغ رقم الأعمال المحقق في ال-

الغرامة المطبقة على المخالفة شخص طبیعي أو معنوي لا یمتلك رقم الأعمال محدد لا -

المعدلة  03-03 رقم من الأمر56دج حسب المادة 6.000.000یمكن أن تتجاوز 

 .12-08رقم  القانون

الغرامة التي تفرض على المشاركین أشخاص طبیعیة بطرق احتیالیة في وجود ممارسة -

.2)دج2.000.000(افسة وفي تنفیذها تقدرمقیدة للمن

الغرامات على المقررة على تقدیم معلومات خاطئة أو التهاون في تقدیمها، فان الأمر -

متعلق بالمنافسة قد شدد الغرامة مقارنة بهذا الأخیر والذي أصبح بإمكان 12-08رقم 

للمنافسة في  التأهیل لإعادةومراقبة 2020، تقریر النشاطات سنة2013/2019نشاطات مجلس المنافسة حوصلة-1

2021الجزائر، جانفي 

.السالف الذكر،المتعلق بالمنافسة، 03- 03 رقم أمرمن 57المادة -2
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تصریح  ألف دج بناء على 800مجلس المنافسة إقرار غرامة تتجاوز ثمانین ألف 

.1المقرر في الأجل المحددة من قبل المقرر

والمشرع قد منح سلطة لمجلس المنافسة لتقدیر العقوبة بتحدیده لرقم الأعمال لحساب 

.2الغرامة المالیة وبتحدیده للحدَ الأقصى لها سهل على المجلس عملیة تقدیر العقوبة

لحكم بها على وكذلك منح المجلس سلطة تقدیریة لتخفیض الغرامة أو عدم ا

، وتتعاون في ص إلیها أثناء التحقیق في القضیةالمؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنصو 

الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام قانون المنافسة 

شارة أن ویجب الإ.3باستثناء حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفة المرتكبة یعاقب علیها

سلطة المجلس في فرض الغرامات المالیة في اتخاذ لا یمتد إلى الحكم بالتعویض لصالح 

.4المؤسسة المتضررة لان ذلك من اختصاص القضاء العادي

:الغرامات التهدیدیة-2

التي تعد عقوبة أصلیة یصدرها مجلس المنافسة فانه یتمتع ب الغرامة المالیةإلى جان

وتعتبر هذه الغرامات عبارة عن وسیلة ضغط على الطرف .هدیدیهفرض غرامات تبسلطة 

المحكوم علیه  لتنفیذ الأوامر ویقدرها مبالغها بالنظر إلى عدد أیام  التأخر في التنفیذ وقد 

.5اقرها المشرع لمجلس المنافسة في حالات مختلفة

 رقم في الأمرن قیمة  الغرامة التهدیدیة أو ما یسمى بالإكراه المالي منصوص علیهاإ

لا تخضع في تقدیرها إلى السلطة التقدیریة للمجلس لان القانون المذكور أعلاه و  03-03

.نافسة، السالف الذكرتعلق بالمی 12- 08 رقم قانونمن 59المادة -1

.مكرر من قانون نفسه62المادة -2

.سالف الذكرال ،المتعلق بالمنافسة،03- 03رقم  مرمن أ60المادة -3

  .221ص  ،سابق، مرجع بن زیدان زوینة-4

.222، ص المرجع نفسه-5
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فقرة  59دج عن كل یوم تأخیر تطبیقا لنص المادة 100.000حدد بدقة فتقدر مثلا بمبلغ 

.031-03من أمر رقم من 2

سة تكون وفق إرادة بالإضافة إلى ما سبق فان هذه الغرامة التي یفرضها مجلس المناف

المجلس وحده دون إلى طلب فرضها من أي شخص أخر وهنا السلوك شانه شان الغرامات 

.3فهي دیون مستحقة للدولة2التهدیدیة التي تصدرها الهیئات  الإداریة

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

 :على 45/3المادة وفي هذا الشأن تنص .یتعلق الأمر بنشر قرارات مجلس المنافسة

إن نشر ، 4»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه«

القرار قد یكون ذو طابع إعلامي أو ذو طابع قمعي فیكون نشر القرار من طبیعة إعلامیة 

حینما یعتبر كوسیلة إعلامیة التي تسمح لكل شخص من الاطلاع على أراء مجلس المنافسة 

.5فیها في إطار سلطته التنازعیةقراراته التي یفصل

ویكون كعقوبة تكمیله ذو طابع قمعي حیث یستطیع المجلس أن یأمر بنشر قراره في 

كما یمكن له أن یأمر بتعلیق القرار في الأماكن .الصحف الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة

یعتبر نشر ، بحیث لإدانة جزاء مكملا للجزاء الأصليویعد نشر الحكم با.6التي یحددها

الحكم وسیلة فعالة للتصدي في وجه مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك بالمساس 

.السالف الذكر، المتعلق بالمنافسة 12-08 رقن قانون-1

.222، صبق، مرجع سابن زیدان زوینة-2

التهدیدیة تحصل مبالغ الغرامات والغرامات":تنص،، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرمن أ70المادة -3

"بوصفها دیون مستحقة الدول 

.السالف الذكر،المتعلق بالمنافسة 03- 03 رقم مرأ -4

  .60 ص ،سابق، مرجع عمرون وردة-5

النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة لتخرج لنیل شهادة ،نیة، بن أعمارة غابراش خلیجة-6

شهادة الماستر، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

   .37 ص،  2012-2013
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ولهذا یعتبر وسیلة ردعیة تجعل المتعاملین یفكرون بسمعتهم واعتبارهم .بشرفهم واعتبارهم 

.1قبل إدراج البنود التعسفیة المقیدة للمنافسة

الفرع الثاني

آلیة العقابالضمانات القانونیة لتطبیق 

یجب على مجلس المنافسة عند فرضه عقوبة على المؤسسات التي أدرجت بنود 

تعسفیة تقید المنافسة، احترام نفس المبادئ العامة المطبقة عند فرضه العقوبات على 

الممارسات المقیدة للمنافسة وهي مبادئ المتعلقة بالعدالة والتناسب ومبدأ شخصیة العقوبة 

.یقه آلیة العقابلتطبوهذا كضمانة 

مبدأ شخصیة العقوبة : أولا

المنافسة إلا في إطار ما قدمته قانونلالمخالفة للا تفرض العقوبة على المؤسسات 

لیه من إفكل مؤسسة تتحمل مسؤولیة ما ارتكبته على حد بالنسبة لما نسب .من مساهمة

تتقاسم بالتساوي مسؤولیة وقائع فقط ویفهم من ذلك أن المؤسسات المرتكبة معا للمخالفة لا

دفع مبلغ العقوبة المالیة بل تتحمل كل واحدة منها المسؤولیة في حدود ما قدمته من مساهمة 

استفادتها مدىو2بنود التعسفیة في عقود الأعمالفي تنفیذ الممارسة المقیدة للمنافسة بإدراج 

تبار الظروف المحیطة كما ینبغي الأخذ بعین الاع.منها، ووضعیتها في السوق المعنیة

بالممارسة كقدمها وطول مدتها واتساع نطاقها ، كما یعتمد في تقدیر  الغرامة على سلوك 

.3الأطراف ونیتهم

  .61 ص ،سابق، مرجع عمرون وردة-1

  .391 ص ،سابق، مرجع توتجلال مسعد زوجة مح-2

، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "مجلس المنافسةأمامضمانات المتابعة العادلة "، الحامي مریم-3

   .355ص ، 2018جوان 4، 02العدد ، 03
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مبدأ التناسب:ثانیا

والمشرع .نه یجب الأخذ بمبدأ التناسب الفعل والضرر مع العقوبة المقررةأمن الثابت 

المنافسة فلا تمثل كل الممارسات المنافیة المتعلق ب 03-03 رقم اعتمد ذلك في الأمر

فمبدأ التناسب تفرض على المجلس الأخذ بعین الاعتبار .للمنافسة نفس الدرجة من الخطورة

وحجم الضرر الاقتصادي بنود تعسفیة في عقود الأعمالمعیار جسامة ممارسة إدراج 

بالمنافسة مع المجلس والفوائد الناتجة عنها مدى تعاون المؤسسة في ارتكاب هذه المخلة

62المعدلة للمادة 12-08من القانون رقم 30وهذا ما تؤكده المادة .1وحجمها في السوق

إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من «:التي تنص على1مكرر

، لاسیما بخطورة المنافسة على أساس معاییر متعلقةمن هذا الأمر، من قبل مجلس 62

والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي ،والضرر الذي لحق بالاقتصاد،ممارسة المرتكبةال

ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في ،المخالفة

.»القضیة وأهمیة وضعیة  المؤسسة المعنیة في السوق

:تناسب العقوبة مع خطورة الممارسة-1

عند مساسه بالمنافسة فتشكل ة في عقود الأعمالبنود تعسفیتظهر خطورة إدراج  

ا على أساس عدم فتقاس خطورته.استغلال وضعیة الهیمنة على السوقمثلا تعسفا ب

طابعها المتكرر والمألوف وسیرها والوسائل الاحتیالیة المصاحبة لها .مشروعیتها ومدتها

، ومعرفتها للطابع غیر یة لهاللمؤسسة المعنواستمراري رغم وجود التحقیق والنفوذ الاقتصادي 

مشروع للممارسة وهل سبق وان عوضت على الأفعال نفسها مكانتها دورها في السوق 

.2المتعاملین معهاثیرها  على الأعوان الاقتصادیین وتأ

  .223 ص ،سابق، مرجع بن زیدان زوینة-1

2-ŗƒƃœŹ�¿ŪÂǕ425، ص، مرجع سابق.
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:تناسب العقوبة مع الضرر الذي لحق بالاقتصاد-2

سوق تظهر جسامة الضرر اللاحق اللاحق بالاقتصاد بصفة ملموسة في ال

والضرر یكون حاصلا إذا كان البند التعسفي المدرج في العقود الأعمال قد .1المرجعیة

في الحالة .و أدت إلى الرفع المصطنع للأسعارتسبب في وجود عوائق لدخول إلى السوق أ

المذكورة على سبیل المثال یحدث ضرر في السوق لأنه في كل الأحوال تمس بحصص

السوق خاصة وبالاقتصاد عامة اس ب، مما أدى إلى المسر علیهمالمتعاملین الآخرین وتؤث

من خلال ما سبق فان مجلس .2ن مبدأ العرض والطلب  لیست طبیعیا وإنما مصطنعلأ

بات  الضرر الحاصل  المنافسة سیقدر الآثار الاقتصادیة لتلك المقیدة للمنافسة من حیث إث

.بهذه الممارسة المقیدة للمنافسةلمعنیة، فیتم قیاس حجمه بعدد المؤسسات اعلى الاقتصاد

خاصة عدم ظهور مؤسسات جدیدة في السوق وكذلك في حالة قیام باتفاق مثلا في 

وعلیه ستؤثر على سفیة تعیق تمنع دخول السوقإطار شبكة التوزیع فیتم إدراج بنود تع

.3المنافسة  الفعالة ومنه سیتمتع الضرر على حساب الاقتصاد الوطني

:ائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة وأهمیة وضعیة المؤسسة في السوقالفو  -3

ینظر مجلس المنافسة للفوائد التي تحصلت علیها المؤسسة من وراء إدراج البنود 

.4التعسفیة في عقود الأعمال حیث تكون نسبة هذه الفوائد كبیرة إذا استمرت من حیث الزمن

:سسة في السوقتناسب العقوبة مع أهمیة وضعیة المؤ -4

یقوم مجلس المنافسة بتقدیر وضعیة المؤسسة المرتكبة  للممارسة المقیدة للمنافسة في 

ومدى .السوق بالأخذ بعین الاعتبار رقم أعمالها، وضعیتها المالیة وبالنظر إلى حساباتها

نقولة مساهمتها في المخالفة وفي عمل  منظمة مهنیة وذلك بالنظر إلى ممتلكتها العقاریة والم

.نفسهمرجع ال-1

  .224 ص ،سابق، مرجع بن زیدان زوینة-2

  .225ص  نفسه،مرجع ال-3

.نفسهمرجع ال-4
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فیمكن .1وسلطتها الاقتصادیة بالنظر إلى عدد المنظمین إلیها ومبلغ الأقساط المدفوعة

ن هذه لأ للمجلس أن یقرر تفیض العقوبة المالیة بسبب ضعف إمكانیات وموارد المؤسسة أو

.2الأخیرة تعاني من صعوبات مالیة، خاصة وخطیرة بسبب تعرضها لتصفیة قضائیة 

مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال تناسب العقوبة مع -5

:التحقیق في القضیة

عند فرض عقوبات على المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة یجب أن 

في القضیة، حیث تراعي مدى تعاون المؤسسة المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق 

عدم  أوالجزائري أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة نه یمكن لمجلس المنافسة أكما اشرنا سابقا 

الحكم بها على المؤسسات التي أدرجت بنود تعسفیة مقیدة للمنافسة في الحالات المذكورة في 

.3من قانون المنافسة60المادة

.395، ص، مرجع سابقوتجلال مسعد زوجة محت-1

.المرجع نفسه-2

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03-03 رقم  مرأ -3
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إن العلاقات التعاقدیة التي تربط بین المتعاملین الاقتصادیین تسمح في كثیر من 

.ببروز أوضاع منافیة لقواعد المنافسة بشكل یستدعي للتدخل لمراقبتها ومنعهاالأحیان

وتظهر البنود التعسفیة المقیدة للمنافسة التي یدرجها المتعاملین الاقتصادیین في إطار عقود 

مس جمیع المجالات الاقتصادیة وهذا ما یستدعي تدخل مجلس المنافسة الأعمال التي ت

للرقابة على البنود التعسفیة التي لا تعتبر من مهامه في الأصل، إلا إن هذا التدخل یجد 

تبریره في المهمة الأساسیة  الممنوحة لمجلس المنافسة المتمثلة في الرقابة على الاتفاقیات 

إطار هذه المهمة یسمح  في .ات الاقتصادیة المنافیة للمنافسةالتجمیعالمقیدة للمنافسة و 

وبهذا أعطى له الحق .البنود التعسفیة في عقود الأعماللمجلس المنافسة للرقابة على  

فتعتبر من حینما تؤدي إلى المساس المنافسةبممارسة سلطاته للرقابة علیها ومحاربتها

.الممارسات المقیدة للمنافسة

الهیمنة (م المؤسسات الاقتصادیة باستغلال وضعیاتهم الاقتصادیة فعندما تقو 

التي یمكن أن تكون أهم أشكال التعسف في إطار المنافسة )الاقتصادیة والتبعیة الاقتصادیة

وهنا یظهر دور .جل التعسف عبر إدراج البنود تضر تعسفیة تمس بالمنافسةأوهذا من 

ات المقیدة للمنافسة بالاعتماد على نفس الآلیات مجلس المنافسة في الرقابة على الممارس

جود التي یعتمد المجلس للرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة التي تسمح له لمعرفة بو 

.للمنافسة عبر إخطار من الأطراف المعنیة  المتضررة من هذه البنود التعسفیةبنود تعسفیة

المنافسة بإتباع نفس الإجراءات التي یعتمد علیها فبعد القیام بالتحقیقات التي یقوم بها مجلس 

.یاته  للممارسة المقیدة للمنافسةأثناء تحر 

البنود التعسفیة المقیدة للمنافسة وهذه وفي الأخیر یصدر أوامر بخصوص هذه

الأوامر یمكن إن تتعدى إلى إلغاء البند التعسفي في إطار عقد الأعمال بشرط أن لا یكون 

بمعنى أن هذا الأمر یشمل فقط البنود التعسفیة المقیدة .جوهري فیؤثر على صحة العقدالبند 

للمنافسة التي لا تأثر على صحة العقد لأنه لا یمكن لهذا الأمر أن یتعدى إلى إلغاء العقد 
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أو إبطاله لأنها من السلطات الممنوحة للقاضي وممارسة هذه السلطة من قبل مجلس 

.لصلاحیاته ویعتبر تدخل في عمل القاضيالمنافسة فهو تعدي 

البنود التعسفیة في عقود  على فلهذا نقول إن سلطات مجلس المنافسة في الرقابة

الأعمال محدودة بعدم التعدي على سلطات القاضي فلهذا یستخدم نفس السلطات الأصلیة 

.صفة عامةعلى الممارسات المقیدة للمنافسة بالتي یتمتع بها أثناء ممارسته الرقابة

فیعاقب مرتكبي الممارسة بإصدار عقوبات مالیة لیكون أكثرا ردعا وهي نفس 

العقوبات التي تطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة والتي تتمثل في الغرامات المالیة  

ویمكن نشرها في الجرائد الرسمیة كعقوبة .والغرامات التهدیدیة في حالة رفض تنفیذ الأوامر

ي نفس العقوبات التي یصدرها على الممارسات المقیدة للمنافسة وتطبیقها على تكمیلیة وه

.فیة تساهم في ردع بعض المتعاملینالبنود التعس

إلا انه لو أدرج المشرع في إطار قانون المنافسة مواد تشیر صراحة إلى تدخل مجلس 

للمنافسة كان مقیدة المنافسة للرقابة على عقود الأعمال للكشف على البنود التعسفیة ال

في الرقابة على البنود وسیعزز من قوة المجلس وسلطاته لأداء دوره.سیكون أكثر ردعا

ن عدم توفر نص صریح یشیر لهذا التدخل یمكن أن یكون منفذا للكثیر من التعسفیة لأ

مواد تشیر بصریح العبارة  دراجإمشرع الجزائري الفلهذا یجب على .مرتكبي هذه الممارسة

.د التعسفیة في إطار عقود الأعماللى هذا التدخل مجلس المنافسة للرقابة على البنو إ

أداء دوره في یساعد ویسهل على مجلس منافسة  لأن ذلكوالإشارة إلى عقوبات محددة 

.الرقابة ومحاربة البنود التعسفیة





:باللغة العربیة: أولا

الكتب : أ

.2012الجزائر، ة،ن المنافسة، دار الهدى، عین ملیلشرح قانو ،شرواط حسن-1

والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق للأمر محمد الشریف كتو-2

.2010، دار بغدادي للنشر والتوزیع، الجزائر، 04-02

تعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار النشر ، مكافحة الشروط المحمد بودالي-3

.2007والتوزیع، مصر، 

، التسلط الاقتصادي وأثاره على التوازن العقدي، دار محمد محي الدین، إبراهیم سلیم-4

.2007المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، عقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات یاسر الحدیدي-5

.2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(حتكاریة الا

الرسائل والمذكرات الجامعیة: ب

رسائل الدكتوراه:

، عقود التوزیع في إطار قانون المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه بن زیدان زوینة-1

عة علوم في القانون، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2017-2016، 1الجزائر 

أطروحة ،سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة،بن یسعد عذراء-2

كلیة الحقوق ،تخصص قانون الأعمال،مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم والقانون

.2016-2015جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، ،والعلوم السیاسیة
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أطروحة لنیل ،رخیص استقلال العلامة التجاریة وقواعد المنافسةعقد ت،بوعش وافیة-3

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون

.2020،تیزي وزو،مولود معمري

، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل جلال مسعد زوجة محتوت-4

اه في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة دكتور 

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، جواد عفاف-5

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع قانون الأعمال، تخصص منافسة واستهلاك، 

.2018-2017، 1قوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة كلیة الح

، وخصوصیة التجریم والعقاب في ظل القانون الجنائي للأعمال، جرائم رشید بن فریحه-6

الشركات التجاریة نموذجا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون 

.2017-2016د، تلمسان، خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقای

الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شفار نبیة، -7

شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص الأعوان الاقتصادیین  والمستهلكین، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

8-ŗƒƃœŹ�¿ŪÂǕیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء ، التعسف في وضع

القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم والقانون، فرع قانون الأعمال، 

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

لنیل شهادة أطروحة،تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع،مختور دلیلة-9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ،الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون

.2015،تیزي وزو،معمري
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مذكرات الماجستیر:

، عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع، أطروحة مقدمة أحمد فاروق بكر الشتاوي-1

ت العلیا، جامعة الحاج في استكمال شهادة الماجستر في قانون الخاص، كلیة الدراسا

.بادیس، فلسطین

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل-2

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة خمایلیة سمیر-3

الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2013معمري، تیزي وزو، 

، عقد الفرنشایز وأثاره، أطروحة لاستكمال درجة الماجستیر دعاء طارق بكر البشتاوي-4

.2008ي القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، ف

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زوبیر أرزقي-5

القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

2011.

ة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، مجلس المنافسكحال سلمى-6

في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

2009.

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في معوش رضا-7

علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق وال

.2015-2014وزو، 
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مذكرات الماستر:

،  النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون براش خلیجة، بن أعمارة غانیة-1

الجزائري، مذكرة لتخرج لنیل شهادة الماستر، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون 

.2013-2012عبد الرحمن میرة، بجایة، العام للأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة

مذكرة لنیل ،النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة،بویلاتیتان حنان،بریك سعاد-2

جامعة أكلي محند ،كلیة حقوق،تخصص قانون الأعمال،شهادة ماستر في حقوق

.2018،البویرة،والحاج

مذكرة لنیل ،لقانون الجزائريآلیات تجمیع المؤسسات في ا،مجقان دیهیة،بلقاسم نادین-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،تخصص قانون الأعمال،شهادة الماستر في القانون

.2018،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

مذكرة لنیل شهادة ،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،بن تشغال زهیة،جمعة حیاة-4

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،صاديالماستر في القانون تخصص قانون العون الاقت

.2016،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة تخرج زاهیة هقي-5

ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

.2015جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

، آلیات حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة ي عبد القادرسعد-6

الماستر، تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي 

.2016-2015الطاهر، سعیدة، 

، التعسف الناتج عن طبیعة الهیمنة في السوق في ظل شیخاوي دلیلة، طماش سمیرة-7

لق بالمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، المتع03-03أمر 

.2018-2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، 
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مذكرة لاستكمال ،الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري،عبد القادر البار-8

كلیة الحقوق والعلوم ،شركاتتخصص قانون ال،متطلبات شهادة ماستر أكادیمي

.2017-2016،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،السیاسیة

، التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، عرعار أمال، بن عرابي فاطمة الزهراء-9

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018-2017البویرة، السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، 

، إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة عمرون وردة-10

الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2020-2019بوضیاف، المسیلة، 

ماستر في ، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة العواد خولة-11

الحقوق، تخصص القانون الخاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون، 

.2014-2013جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في القانون فاطمة الزهراء قادیر-12

شهادة الماستر في الحقوق، الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على 

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، 

.2016-2015الوادي، 

، الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة مصاور إكرام، العمري أمینة-13

مال، كلیة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأع

.2019–2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اعلي محند ولحاج، البویرة، 

الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في ناصرات بدر الدین، لعشبي مراد،-14

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حقوق، تخصص قانون الأعمال، 

.2018-2017ة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
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المقالات:ت

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،"عن إخضاع عقود الأعمال للقانون"، إرزیل الكاهنة-1

.51-38، ص ص 2019، صادر في أفریل 1، العدد 10المجلة 

، "السوقالمفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على"بعوش دلیلة، -2

-73، ص ص 2016، العدد الأول، سبتمبر مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال

88.

المجلة ، "البنود التعسفیة في عقود الاستهلاك الالكتروني"، الحاج مبطوش، العید جباري-3

، ص ص 2018، جامعة زیان عشور، الجلفة، جوان 10، عدد القانونیة والاجتماعیة

552-560.

مجلة البحوث في ، "ضمانات المتابعة العادلة أمام مجلس المنافسة"، ریمالحامي م-4

-88، ص ص2018جوان 4، 02، العدد 03، المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة

131.

اثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون "،رباحي أحمد-5

، جامعة شلف، 05، عدد شمال افریقیامجلة اقتصادیات، "الجزائري والقانون المقارن

 .368-343ص ص 

مجلة الدراسات ، "البحث عن الشرط التعسفي في ظل استعمال الحق"سعدوني یسین،-6

.100-91، ص ص 2019، الجزائر، 1العدد  05، المجلد القانونیة المقارنة

جلة أفاق م، "حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة دراسة مقارنة"، الصادق عبد القادر-7

.59-38، ص ص 2019، سنة 1، العدد 11، المجلد علمیة

، "كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسةالإخطار"، علواش مهدي-8

-36، ص ص 2017، عدد ثاني، جوان مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال

57.
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لعنصر المعنوي حمایة الطرف الضعیف من البنود التعسفیة بموجب ا"، قروش لیلى-9

، 3، عدد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، ")عقد التأمین (لتكوین العقد دراسة حالة 

.380-370، ص ص 2019سبتمبر 

مجلة البحوث القانونیة ، "الجوانب القانونیة لعقد الفرنشایز"، محمد سادات مرزوق-10

.80-48، ص ص 2013، أكتوبر 54، العدد والاقتصادیة

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة "، رمزعیش عبی-11

.520-494، العدد الحادي عشر،  ص ص مجلة الفكر، "للمنافسة 

رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة "، والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق-12

، 2018دیسمبر، ،3، العدد مجلة معالم الدراسات القانونیة والسیاسیة، "المنافسة

 .143-131ص ص 

المداخلات: ث

مداخلة بعنوان المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كآلیة من حدة "، سلیماني حمیدة-1

، الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مستجدات "البطالة

.961-946، ص ص 2019نوفمبر 28القانون الجزائري، یوم 

وان حمایة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل قانون مداخلة بعن"مختور دلیلة،-2

، ملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مستجدات "المنافسة

.94-84، ص ص 2019نوفمبر 28القانون الجزائري، یوم 

النصوص القانونیة:خامسا

:الدستور-أ 

دیسمبر سنة 7مؤرخ في438-96الصادر بموجب مرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -1

1996یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه بموجب استفتاء 1996

یتعلق 2016مارس06مؤرخ في 01-16، والمعدل بالأمر رقم 76ش عدد .د .ج.ر.ج

،2016مارس 07صادر في ،  14ش عدد .د.ج.ر.جبالتعدیل الدستوري، 
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2020دیسمبر 30ؤٍرخ في م442-20مرسوم رئاسيالصادر بموجب2020دستور -2

 82ش رقم .د.ج.ر.ج 2020نوفمبر 1الصادر علیه استفتاء 

:النصوص التشریعیة- ب 

معدل قانون المدنيالتضمن ی،1975سبتمبر سنة 20مؤرخ في  58-75 رقم أمر-1

، 6ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، 1989فیفري 7، مؤرخ في 01-89رقم  ومتمم بالقانون

.1989فیفري 8الصادر في 

، 29ج عدد .ج.ر.، جتعلق بالأسعار، ی1989یولیو 05مؤرخ في  12-89ن رقم قانو -2

.)ملغى(.1989یولیو 19الصادر في 

، 9ش عدد .د.ج.ر.ج ،، یتعلق بالمنافسة1995ینایر 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -3

)ملغى(، 1995فبرایر 22الصادرة بتاریخ 

،ش.د.ج.ر.ج ،بالمنافسةیتعلق،2003یولیو سنة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -4

.2003یولیو سنة 20، الصادر في 43عدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -5

.2004یونیو 27،  الصادر في 41ش عدد .د.ج.ر.التجاریة، ج

03-03یعدل ویتمم الأمر رقم ،  2008یونیو سنة 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -6

، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.جة، المنافس، یتعلق ب2003یولیو سنة 19المؤرخ في 

.2008یولیو 2

:النص التنظیمي-ج 

، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005یونیو 21مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005یونیو 29، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.ج ،التجمیع
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.بلعباس

:یقةالوث:سابعا
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.2021للمنافسة في   الجزائر، جانفي ومراقبة لإعادة التأهیل 
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2-CLAUDEL Emmanuelle, Entents anticoncurrentielles et droit des

contrats, thèse pour le doctorat en droit privé, université Paris x
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:ملخص

مجلس المنافسة دورا أساسیا في السیر الجید للسوق في إطار الوظیفة الضبطیة التي یؤدي 

في ھذا المقام یتولى عملیة الرقابة على تلك الممارسات غیر .منحت لھ من قبل المشرع

الاقتصادیین قد یستغلون الثغرات المتعاملینالمشروعة التي قد تؤثر في السوق بحكم ان 

مصالحھم على حساب المصلحة العامة مغلبینللتحایل على القانون لغرض تحقیق الأرباح 

.للسوق

ومن بین الممارسات التي قد یلجأ الیھا المتعاملین الاقتصادیین ھي ادراج بنود تعسفیة في 

باعتبار ان تلك البنود التعسفیة الأخریینالمتعاملینعقود الأعمال تؤثر بصفة مباشرة على 

لذا یتدخل مجلس .یھةزوالقضاء على المنافسة المشروعة والنوسیلة لاحتكار السوق 

-03المنافسة لمنع تلك البنود بموجب وسائل قانونیة منحت لھ بموجب قانون المنافسة رقم 

.المعدل والمتمم03

وسیلة التحري والتحقیق بناء على وتتمثل الوسائل التي یستعملھا مجلس المنافسة في

الاقتصادیین المتضررین من تلك البنود التعسفیة والتي تؤدي المتعاملینإخطار من قبل 

لم تتخذ بشأنھ عقوبات تختلف حسب درجة الضرر الذي إذابالمجلس الى اتخاذ أوامر ھذا 

البند التعسفي أو توقیع ح تلك العقوبات اما في الغاء ووعلى العموم تترا.سببھ البند التعسفي

.المالیةالغرامات 

بالنظر الى أھمیة ھذا الموضوع تمت دراسة ذلك الدور لمجلس المنافسة في التصدي 

للبنود التعسفیة في عقود الأعمال من خلال تبیان فیما إذا كان ھذا الدور فعالا من الناحیة 

.ذا الإطارالقانونیة والعملیة من خلال تجربة مجلس المنافسة في ھ

التجمیعات ،الممارسات المقیدة للمنافسة،البنود التعسفیة،مجلس المنافسة:الكلمات الدالة

.الإخطار،الهیمنة الاقتصادیة،الاقتصادیة


